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كتاب الإحالة 
٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

تحية طيبة، وبعد 
أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة دورـا السادسـة والعشـرين 
في الفـترة مـن ١٤ كـانون الثـاني/ينـــاير إلى ٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ في مقــر الأمــم المتحــدة. 
واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها ٥٤٩، المعقودة في ١ شـباط/فـبراير٢٠٠٢. وتقريـر 

اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك  
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الفصل الأول 
 المسائل التي وُجه إليها انتباه الدول الأطراف 

 المقررات 
المقرر ٢٦/أولا 

بيان بالتضامن مع المرأة الأفغانية 
قــررت اللجنــة اعتمــاد بيــــان بالتضـــامن مـــع المـــرأة 

الأفغانية (انظر الفقرات ٤١٧-٤٢١ أدناه). 
 
المقرر ٢٦/ثانيا 

الجنسانية والتنمية المستدامة 
قررت اللجنة اعتماد بيـان يتعلـق بالجنسـانية والتنميـة 
المستدامة يعرض علـى اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنميــة المســتدامة الــذي ســـيعقد في جوهانســـبرغ، جنـــوب 
ــــــــن ٢٦ آب/أغســـــــطس إلى  أفريقيــــــا خــــــلال الفــــــترة م
٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (انظر الفقرات ٤٢٢-٤٢٩ أدناه). 

 
المقرر ٢٦/ثالثا 

إاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية 
قـررت اللجنـة اعتمـــاد بيــان عــن إــاء التميــيز ضــد 
المسنات من خلال الاتفاقية يعرض علـى اللجنـــــة التحضيريـة 
للجمعيـــــة العالمية للشيخوخة الـتي سـتعقد في مدريـد، خـلال 
الفــترة مــن ٨ إلى ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ (انظــــر المرفـــق 
٤٣٠-٤٣٦ أدنــاه). وقــررت أيضــا، رهنــا بتوافــر المــــوارد، 
تسـمية أحـــد أعضائــها لحضــور الجمعيــة العالميــة للشــيخوخة 

بالنيابة عنها. 
 

المقرر ٢٦/رابعا 
الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحـــدة حـــول 

الأطفال 
إذ تشــــير إلى مقررهــــا ٢٥/ثالثــــا بشــــــأن الـــــدورة 
الاسـتثنائية للجمعيـة العامـــة للأمــم المتحــدة حــول الأطفــال، 

قـررت اللجنـة، رهنـا بتوافـــر المــوارد، تســمية أحــد أعضائــها 
للمشاركة في الدورة الاستثنائية المزمع عقدهـا مـن ٨ إلى ١٠ 

أيار/مايو ٢٠٠٢ بالنيابة عنها. 
  

الفصل الثاني 
 المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع  ألف -
أشكال التمييز ضد المرأة 

في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وهو يـوم اختتـام الـدورة  - ١
السادسـة والعشـرين للجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـــد 
المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة ١٦٨ دولـــة، وهــي الاتفاقيــة الــتي 
اعتمدــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٠/٣٤ المــــؤرخ ١٨ 
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، والــــتي فُتـــح بـــاب التوقيـــع 
والتصديق عليها والانضمام إليـها في نيويـورك في آذار/مـارس 
١٩٨٠. ووفقــــا للمــــادة ٢٧، بــــدأ نفــــاذ الاتفاقيــــــة في ٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
وترد في المرفق الأول من التقريـر النـهائي للجنـة لعـام  - ٢
٢٠٠٢ قائمـة بـالدول الأطـراف في الاتفاقيـة. وتـرد في المرفــق 
الثاني قائمة بالدول الأطراف التي وافقـت علـى تعديـل الفقـرة 
١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة. وتـرد في المرفـق الثـالث قائمــة 
بالدول الأطراف التي وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة 

أو صدقت عليه أو انضمت إليه. 
 

افتتاح الدورة  باء -
ــــرين في  عقــدت اللجنــة دورــا الســــــادسة والعشــــ - ٣
مقر الأمــــم المتحدة في الفترة من ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير إلى 
ـــة ٢١ جلســة عامــة  ١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وعقـدت اللجن
(الجلســة ٥٢٩ إلى الجلســــة ٥٤٩)، وعقـــد فريقـــها العـــامل 

الجامع ١٢ جلسة. 
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ـــة، الســيدة شــارلوت  وافتتحـت الـدورة رئيسـة اللجن - ٤
أباكــا (غانــا)، الــتي انتخبــت في الــدورة الرابعــــة والعشـــرين 

للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وفي الكلمة التي ألقتـها أنجيـلا إ. ف. كنـغ، مسـاعدة  - ٥
ــــس  الأمـــين العـــام ومستشـــارته الخاصـــة لقضايـــا نـــوع الجن
والنـهوض بـالمرأة، أمـام اللجنـة في جلسـتها ٥٢٩ المعقـــودة في 
١٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، رحبــت بعضــــوتي اللجنـــة 
الجديدتــين اللتــين رشــحتهما حكومتاهمــا ووافقــــت عليـــهما 
اللجنـة لاسـتكمال فـترة العضويــة المتبقيــة لعضوتــين ســابقتين 
اسـتقالتا بسـبب التزامـات مهنيـة. وقـامت المستشـــارة الخاصــة 
أيضا بتقديم كارولين هانان، التي عينت مؤخـرا مديـرة لشـعبة 

النهوض بالمرأة.  
وقالت المستشارة الخاصة إن الفترة الـتي انقضـت بـين  - ٦
الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين قد اتسـمت 
بمصاعب ومشاكل ناجمة عن الأحداث المأسـاوية الـتي وقعـت 
يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ومع ذلك، فقد شهدت تلك 
الفترة أحداثا هامـة عديـدة، مـن بينـها المؤتمـر العـالمي لمناهضـة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب وغيرهـا مـــن 
أشكال التعصب ذات الصلة، الـذي انعقـد في الفـترة مـن ٣١ 
آب/أغسطس إلى ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في ديربـان بجنـوب 
أفريقيـا. وأضـافت أن عـددا كبـيرا مـن عضـوات اللجنـة، بمـــن 
فيهن الرئيسة، قد شاركن في المؤتمـر الـذي أقـر بـأن العنصريـة 
والتمييز العنصري وغيرهمـا مـن أشـكال التعصـب ذات الصلـة 
تؤثر على المرأة والفتاة بصورة مختلفة عن تأثيرها علـى الرجـل 
والفتى، وأكد على ضرورة تعميم مراعـاة منظـور الجنسـين في 
السياسـات والاســـتراتيجيات والــبرامج ذات الصلــة المناهضــة 
للعنصريــة والتميــيز العنصــري. كمــا ســلطت الضــــوء علـــى 
الاســتراتيجيات الــتي أوصــى ــا المؤتمــر لمكافحــة العنصريــــة 
والتمييز العنصري، ومنـها التوقيـع والتصديـق علـى معـاهدات 

ـــة  حقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن المعـاهدات، ولا سـيما الاتفاقي
وبروتوكولها الاختياري، وتنفيذها تنفيذا تاما. 

ـــة بــالتطورات الــتي  وأفـادت المستشـارة الخاصـة اللجن - ٧
اسـتجدت فيمـا يتعلـق بحالـة المـرأة والفتـاة في أفغانسـتان. فقــد 
أشــرفت الأمــم المتحــدة علــــى المحادثـــات الـــتي جـــرت بـــين 
الجماعات الأفغانية الأربع في بون بألمانيا، والتي ترأسها الممثل 
ــــت في ٥ كـــانون  الخــاص للأمــين العــام لأفغانســتان واختتم
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بـالتوقيع علــى اتفــاق بشــأن اتفاقــات 
تمهيديـة في أفغانسـتان ريثمـا تعـاد إقامـــة مؤسســات حكوميــة 
ــــالت إن امرأتـــين اشـــتركتا كمندوبتـــين في هـــذه  دائمــة. وق
المحادثـات، وإن امرأتـين قـــد تم تعيينــهما في الحكومــة المؤقتــة، 
كوزيـرة لشـؤون المـرأة ووزيـرة للصحـة. كمـا أفـادت اللجنـــة 
بأن فرقة العمـل المتكاملـة الأولى التابعـة للبعثـة، والـتي أُنشـئت 
لإسـداء المشـورة للممثـــل الخــاص للأمــين العــام لأفغانســتان، 
كانت تضم ثلاثة أخصائيين في قضايا الجنس تم انتقــاؤهم مـن 
شعبة النهوض بالمرأة وبرنامج الأغذيـة العـالمي ومنظمـة الأمـم 

المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ـــاه إلى مؤتمــر قمــة  ووجـهت المستشـارة الخاصـة الانتب - ٨
المرأة الأفغانية للديمقراطية، الذي انعقـد في بروكسـل ببلجيكـا 
ـــه،  يومـي ٤ و ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـذي نظمت
بنـاء علـى طلـــب نســاء أفغانســتان، جماعــة الضغــط النســائية 
الأوروبيــة، وجماعــة المســاواة الآن وغيرهمــا مــن الجماعـــات، 
بالتعـاون مـع مكتـب المستشـارة الخاصـة ومـع صنـدوق الأمـــم 
المتحدة الإنمائي للمرأة. وكان الغرض مـن هـذا المؤتمـر، الـذي 
حضرته، هو تمكين المرأة الأفغانية من تحديد أولوياـا بالنسـبة 
لمستقبل أفغانستان، لا سـيما فيمـا يتعلـق بمشـاركتها التامـة في 
عمليـة السـلام، خاصـــة في إطــار قــرار مجلــس الأمــن ١٣٢٥ 
(٢٠٠٠) المـؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وذلـــك 
بالنسبة للمرأة والسـلام والأمـن. واختتـم مؤتمـر القمـة أعمالـه 
بإصدار إعلان بروكسل، الذي اهتـم بمتطلبـات المـرأة بالنسـبة 
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لإعادة إعمار أفغانسـتان. وكـانت اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المـرأة أحـد صكـوك حقـوق الإنسـان الـتي 

أبرزها الإعلان. 
وأفــادت المستشــــارة الخاصـــة اللجنـــة بأـــا وشـــعبة  - ٩
النهوض بالمرأة قد اغتنمتـا كـل الفـرص الممكنـة للحـض علـى 
التصديق على الاتفاقية وعلـى بروتوكولهـا الاختيـاري، وكـذا 
على قبول تعديل الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة. وقـد 
وُجهت رسائل إلى الممثلـين الدائمـين لجميـع الـدول الأطـراف 
التي لم تقبل بعـد بـالتعديل، تحثـها فيـها علـى قبولـه. وأضـافت 
ـــب  أن مكتبــها وشــعبة النــهوض بــالمرأة قــد تعاونــا مــع مكت
الشــؤون القانونيــة في المراســم الــتي أقامــها المكتــب للتوقيــــع 
والتصديـــق علـــى المعـــاهدات، وذلــــك في الفــــترة مــــن ١٩ 
ــــتي  أيلــول/ســبتمبر إلى ٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، وال
ـــق علــى معــاهدات الأمــم  كـانت موجهـة نحـو تعميـم التصدي
المتحـدة الأوثـق صلـــة بالنــهوض بــالمرأة. وقــد شــهدت هــذه 
المراسـم عـددا كبـيرا مـن التصديقـات والانضمامـات إلى هــذه 
المعاهدات. كذلك، قدمت شعبة النهوض بالمرأة الدعم التقني 
ـــالتصديق علــى الاتفاقيــة،  لحلقـة تدريبيـة دون إقليميـة معنيـة ب
نظمتها جماعة المحيط الهادئ، بدعم من برنامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي وحكومة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

الشمالية. 
وأفادت المستشارة الخاصة اللجنة بأن الجمعيـة العامـة  - ١٠
أذنـت للجنـة، في ضـوء مقررهـا ١/٢٥، بـــأن تعقــد، بصــورة 
اسـتثنائية، دورة غـــير عاديــة لمــدة ثلاثــة أســابيع خــلال عــام 
ـــدول الأطــراف،  ٢٠٠٢، تخصـص برمتـها للنظـر في تقـارير ال
مـن أجـل تقليـل حجـــم التقــارير المتراكمــة. ولــدى النظــر في 
الأمـر، أعربـت اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة 
عــن رأي مــؤداه أن الإزالــة المتوقعــة للأعمــال المتراكمــة قـــد 
تكون مؤقتة ما لم تدخل اللجنة المعنية بالقضاء على التمـــــييز 
ضـد المـرأة إصلاحـــــــات علـى أسـاليب عملـها، بمـــا في ذلــك 

إجراءات تقديم التقارير، وما لم تصدر مبادئ توجيهيــة بشـأن 
طـول التقـــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف. كمــا ذهبــت 
اللجنـة الاستشـارية إلى رأي مفـــاده أن علــى اللجنــة والــدول 
الأطراف النظر في اعتماد مبادئ توجيهية لتقديم التقــارير تحـد 
مـن طـول التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف وتبسـط مـــن 

هيكلها ومحتواها. 
وفي الختام، قالت المستشارة الخاصة إن أعمال اللجنة  - ١١
خلال دورا الحالية ستشتمل علـى النظـر في التقـارير المقدمـة 
من ثماني دول من الدول الأطراف ومواصلـة مناقشـة التوصيـة 
العامة للجنة بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ مــن الاتفاقيـة، بشـأن 
التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين 
ـــة العــالمي المعــني  الرجـل والمـرأة. كمـا أشـارت إلى مؤتمـر القم
بالتنميــــــة المسـتدامة الـذي ســــــينعقد في جوهانسـبرغ خــلال 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢،  الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى ٤ أيل
وإلى أن اللجنـة قـد تكـــون راغبــة في إعــداد مســاهمة في هــذا 

الحدث. 
 

الحضور  جيم -
حضــر الــدورة السادســة والعشــــرين جميـــع أعضـــاء  - ١٢

اللجنة. 
وترد في المرفق الرابع مـن التقريـر النـهائي للجنـة لعـام  - ١٣

٢٠٠٢ قائمة بأعضاء اللجنة وبيان بفترة عضويتهم. 
 

دال - الإعلان الرسمي 
في الجلســة ٥٢٩، وهــي الجلســة الافتتاحيــة للـــدورة  - ١٤
السادسـة والعشـرين، قـامت عضوتـان، قبيـل تـــولي مهامــهما، 
بتلاوة الإعلان الرسمي المنصوص عليه في المادة ١٥ من النظـام 
الداخلـي للجنـة. وهاتـان العضوتـان همـــا: كريســتين كابالاتــا 
(جمهورية تنـزانيا المتحدة)، الـتي رشـحتها حكومتـها ووافقـت 
اللجنة على أن تستكمل الفـترة المتبقيـة مـن عضويـة آشـا روز 
ـــتي رشــحتها  متنغيـتي – ميغـيرو؛ وفوميكـو سـايغا (اليابـان)، ال
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حكومتها ووافقت اللجنة على أن تستكمل الفترة المتبقية مـن 
عضوية شيكاكو تايا. 

 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  هاء -

نظــــرت اللجنــــة، في جلســــتها ٥٢٩، المعقـــــودة في  - ١٥
١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٢٠٢، في جـدول الأعمـال المؤقــت 
وتنظيـــم الأعمـــال (CEDAW/C/2002/I/1). وأُقـــــر جــــدول 

الأعمال على النحو التالي: 
افتتاح الدورة.  - ١

تلاوة أعضاء اللجنة الجُدد الإعلان الرسمي.  - ٢
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٣

تقريــر الرئيســة عــن الأنشــــطة المنفـــذة بـــين  - ٤
الدورتـــين الخامســـة والعشـــرين والسادســــة 

والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٥
ـــى  بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٦

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٧

جــدول الأعمــال المؤقــت للــــدورة الســـابعة  - ٨
والعشرين. 

اعتمـاد تقريـر اللجنــة عــن دورــا السادســة  - ٩
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  واو -

ــــا قبـــل الـــدورة السادســـة  اجتمــع الفريــق العــامل لم - ١٦
والعشـرين للجنـة خـلال الفـــترة مــن ٢٣ إلى ٢٧ تمــوز/يوليــه 

٢٠٠١ لإعداد قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلـة بالتقـارير 
الدورية التي ستنظر فيـها اللجنـة في تلـك الـدورة. وشـارك في 
الفريق العامل العضوات التالية أسماؤهن واللائي يمثلن منـاطق 
إقليمية مختلفة: مافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيـا) وهيسـو 
شـن (آسـيا) وفرانسـيس ليفينغسـتون راداي (أوروبــا) وزلمــيرا 
ريغـــازولي (أمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــــة البحــــر الكــــاريبي). 

وانتخبت السيدة زلميرا ريغازولي رئيسة له. 
ـــائل والقضايــا ذات  وأعـد الفريـق العـامل قوائـم بالمس - ١٧
الصلــة بتقــارير خمــس دول أطــراف، هــي الاتحــــاد الروســـي 

وأوروغواي وأيسلندا والبرتغال وسري لانكا. 
ـــــــــانون  وفي الجلســـــــة ٥٣١، المعقـــــــودة في ١٦ ك - ١٨
الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٢، عرضــت رئيســة الفــــــــريق العــامل لمــا 
CE-) ـــــــــامل قبـــــــــــــل الـــــــدورة، تقــــــــــــرير الفريـــــــق الع

 .(Add.1-5 و DAW/PSWG/2002/I/CRP.1
 

تنظيم الأعمال  زاي -
قــــررت اللجنــــة، في جلســــتها ٥٢٩، المعقـــــودة في  - ١٩
١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، أن تنظـر في المسـائل الـواردة 
في إطـار البنـد ٦ مـن جـدول الأعمـال (تنفيـذ المـــادة ٢١ مــن 
الاتفاقيـة) والبنـد ٨ (سـبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال اللجنــة) 
عـن طريـق فريـق عـامل جـامع. وشملـت المســـائل الــتي قــررت 
النظر فيها: التوصية العامة المتعلقة بالمـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة؛ 
ـــتي يعدهــا الفريــق  ومسـودة الاسـتمارة النموذجيـة للرسـائل ال
العــامل بشــأن الــبروتوكول الاختيــاري؛ والتثقيــف في مجــــال 
ـــال اجتمــاع الهيئــات المنشــأة  حقـوق الإنسـان؛ وجـدول أعم
بموجــب معــاهدات، المقــرر عقــده في شــهر حزيــــران/يونيـــه 

 .٢٠٠٢
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الفصل الثالث 
ـــين  ـــذت ب ـــتي نف تقريــر الرئيســة عــــن الأنشـــطة ال
الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين 
في الجلسة ٥٢٩، المعقودة في ١٤ كانون الثــاني/ينـاير  - ٢٠
٢٠٠٢، قــامت رئيســة اللجنــة، شــــارلوت أباكـــا، بإحاطـــة 
ـــالمي لمناهضــة العنصريــة والتميــيز  اللجنـة بحضورهـا المؤتمـر الع
العنصـري وكراهيـة الأجـانب وغيرهـا مـــن أشــكال التعصــب 
ذات الصلـة، وكـذا بمشـاركتها في عـدد مـن المنتديـــات الهامــة 
التي عقدت على هامش المؤتمر، وكان من بينها عرض بعنوان 
ـــيز العنصــري،  �أصـوات الضحايـا: قصـص إنسـانية عـن التمي
مصحوبة بروايات مباشرة من كل منطقة من مناطق العـالم�؛ 
واجتمـاع مـائدة مسـتديرة حـول �أثـر تعـدد أشـــكال التميــيز 
على المرأة�، نظمتـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
وشعبة النهوض بالمرأة وترأسته مفوضة الأمم المتحـدة السـامية 
لحقوق الإنسان، ماري روبنســون. وأوضحـت رئيسـة اللجنـة 
أـا سـلطت الضـوء، خـلال اجتمـاع المـائدة المســـتديرة هــذا، 
على بيان اللجنة المتعلـق بقضايـا الجنسـين والتميـيز العنصـري. 
وأكـدت الرئيسـة علـى أن أعمـال اللجنـة قـــد لاقــت اهتمامــا 

كبيرا إبان المؤتمر العالمي. 
وذكرت الرئيسة أن الاتفاقية تعد أداة فعالة في تحقيـق  - ٢١
التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة المسـتدامة. 
وأوصت بقوة بأن تم اللجنة، بقدر أكبر، بالتثقيف في مجـال 
حقوق الإنسان، وبأن تشارك بفعالية في السنوات النهائية من 
عقـــد الأمـــم المتحـــدة للتثقيـــف في مجـــال حقـــوق الإنســــان 
(١٩٩٥-٢٠٠٤). وحددت التثقيف الـذي يراعـي الجنسـين 
في مجـال حقـوق الإنسـان كاسـتراتيجية هامـــة لمعالجــة مظــاهر 
التفاوت والحيف والإساءة في المترل ومكان العمل والشـوارع 
والمحـــاكم والســـجون وغيرهـــا. وقـــالت إن علـــى المواطنــــين 
وصــانعي السياســات أن يتفــهموا الالتزامــات والمســــؤوليات 

المرتبطة بحقوق الإنسـان، وأن يتعلمـوا رصـد وإعمـال حقـوق 
الإنسان بفعالية وكفاءة. 

 
الفصل الرابع 

ـــراف  النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الـــدول الأط
 بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 

ألف – مقدمة 
نظرت اللجنــة، في أثنـاء دورـا السادسـة والعشـرين،  - ٢٢
في تقارير مقدمة من ثماني دول أطراف بموجب المادة ١٨ مـن 
الاتفاقيـة: التقريـــر الأوَّلي المقــدم مــن دولــة طــرف؛ والتقريــر 
ـــن الدوريــين الثــاني والثــالث،  الجـامع للتقريـر الأوَّلي والتقريري
المقدم من دولتين طرف؛ والتقرير الجـامع للتقريريـن الدوريـين 
الثــاني والثــالث، المقــدم مــن دولــة طــرف؛ والتقريــر الجـــامع 
للتقريرين الدوريين الثالث والرابـع المقـدم مـن دولتـين طـرف؛ 
والتقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان من دولـة طـرف؛ 

والتقرير الدوري الخامس المقدم من دولة طرف. 
ــر تم  وأعـدت اللجنـة تعليقـات ختاميـة علـى كـل تقري - ٢٣
النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختاميـة للجنـة، بالصيغـة الـتي 
أعدها ا أعضاء اللجنة، وموجز للبيانات الاسـتهلالية لممثلـي 

الدول الأطراف. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف   باء -
التقارير الأولية  - ١ 

فيجي 
نظــرت اللجنـــة في التقريـــر الأولي لجمهوريـــة جـــزر  - ٢٤
فيجــــــي (CEDAW/C/FJI/1) في جلســـــــتيها ٥٣٠ و ٥٣١، 
ـــــــاير ٢٠٠٢، وفي  المعقودتــــــين في ١٧ كــــــانون الثــــــاني/ين
جلسـتها ٥٣٨ المعقـــودة في ٢٢ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ 

(انظر CEDAW/C/SR.530 و 531 و 538). 
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عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
ذكـرت ممثلـة فيجـي وهـي تعـــرض التقريــر أن بلدهــا  - ٢٥
يؤمـن بـروح وأهـداف الاتفاقيـــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز ضد المرأة كما أن بلدها ملتزم بحقوق الإنسان 
وهـو جـدي في التزامـه بتنفيـذ الاتفاقيـة. وفيجـي فخـورة بـــأن 
تكون الدولة الجزرية الأولى في المحيط الهادئ التي تقدم تقريـرا 
إلى اللجنــة، وقــد ســحبت تحفظــــها علـــى المـــادة ٥ (أ) مـــن 

الاتفاقية قبل تقديم تقريرها الأولي في أوائل عام ٢٠٠٠. 
وقـالت الممثلـة إن التقريـر يمثـل جـهدا مشـتركا بذلتـــه  - ٢٦
جميع القطاعات الحكومية، وشارك في إعـداده اتمـع المـدني، 
والمنظمات غير الحكومية، وقـالت إن فيجـي عرضـت تجربتـها 
في حلقة العمل التي نظمتها شعبة النهوض بالمرأة في نيوزيلنـدا 

في عام ٢٠٠١. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن انعـزال فيجـي وجاراــا في  - ٢٧
جزر المحيط الهادئ عن سائر العالم جعل البلـد معرضـا للقـوى 
الاقتصادية العالمية ومـن ثم إلى الاضطرابـات السياسـية المتفرقـة 
وكان لوجوه الضعـف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة تأثـير 
علـى أهـداف وأولويـات البلـد. وتعتمـــد فيجــي علــى قــاعدة 
صغيرة من الصادرات وتتعامل في الســوق المفتـوح في التجـارة 
ـــــيرة في  الدوليــــة، وأدى الاقتصــــاد الراكــــد إلى خســــائر كب
ــــاض مســـتوى  الوظــائف، وإلى الهجــرة مــن البلــد، وإلى انخف
المعيشـة وزيـادة الفقــر والجرائــم. وأشــارت إلى أن أكــثر مــن 
نصـف المـــهنيين أصحــاب المــهارات العاليــة والمؤهلــين الذيــن 

هاجروا من فيجي في السنوات الأخيرة هم من النساء. 
وعطلـت محاولـة الانقـلاب في ١٩ أيـار/مــايو ٢٠٠٠  - ٢٨
الحكم البرلماني من جانب الحكومة المنتخبة ديمقراطيـا. وقـد تم 
إجــراء انتخابــات عامــة وتم اســتعادة الديمقراطيــة الدســـتورية 
ـــن بــين  والاسـتقرار السياسـي. ورشـحت ٢٦ امـرأة نفسـها م
٣٥٣ مرشـحا، ونجحـــت ٥ مرشــحات في الانتخابــات. وفي 

ــــان  الوقـــت الراهـــن، هنـــاك وزيرتـــان في الحكومـــة، ووزيرت
مساعدتان، وامرأة واحدة في المعارضة. وهناك ثلاثة نسـاء في 

مجلس الشيوخ المؤلف من ٣٢ عضوا. 
ولا يزال الفقر يشكل قلقا متزايدا، فكشـفت دراسـة  - ٢٩
ـــن أن ٢٥,٥ في المائــة مــن الأســر  أجريـت في عـام ١٩٩٦ ع
المعيشية تعيش تحت خط مستوى الفقر. وتمثل الأسر المعيشـية 
التي على رأسها شخص واحد ٢٠ في المائة من الفقراء، علمـا 
بأن أسرة واحدة من أصل سبعة أسـر علـى رأسـها امـرأة. وتم 
التصدي لهذه المشـكلة عـن طريـق إعـادة تشـكيل وزارة المـرأة 
ــــة وإدارة تخفيـــف حـــدة  إلى جــانب إدارة الرعايــة الاجتماعي
الفقـر، ومـن ثم الاعـتراف بوجـود علاقــة بــين المــرأة والفقــر، 
الأمر الذي تم إبـرازه في إعـلان الألفيـة لعـام ٢٠٠٠. وأقـرت 
فيجي بأن تخفيف حدة الفقر من شأنه أن يدفـع حقـوق المـرأة 
قدمـــا، ويجعـــل البلـــد أقـــرب إلى تحقيـــــق أهــــداف العدالــــة 
الاجتماعيـة. وهكـذا فـإن المخصصـــات في الميزانيــة الحكوميــة 
لعام ٢٠٠٢ من أجل الحد من الفقر والتنميـة الريفيـة ازدادت 

بمقدار ٥٦ مليون دولار. 
ـــرأة في التيــار  ويتـم اتبـاع النـهج الراميـة إلى إدمـاج الم - ٣٠
العام للمجتمع لا سيما من خلال تنفيذ خطة العمـل النسـائية 
الـتي وضعتـها حكومـة فيجـي. وإن بعـض الجـهود الـتي يبذلهـــا 
اتمــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة لوضــــع الـــبرامج، 
وتنظيـــم الحمـــــلات الإعلاميــــة، والتعريــــف بالاحتياجــــات 
الاسـتراتيجية والعمليـة للمـرأة تمولهـا الحكومـة وتكمـل جــهود 
الحكومــة في مجــالات العنــف الموجــه ضــد المــرأة، والمـــرأة في 
ـــــرأة في وســــائط الإعــــلام، وبنــــاء الســــلام،  السياســـة، والم
والإصـلاح القـانوني. ومـن بـين الالتزامـــات الــتي الــتزمت ــا 
حكومتـــها لوضـــع برامـــج لصـــــالح اموعــــات أو الفئــــات 
المسـتضعفة لتحقيـق المسـاواة توفـير الدعـم الاقتصـادي لتعزيـــز 
مسـاواة أكـبر بـــين الفيجيــين الأصليــين والروتومــانز في مجــال 
التنميــة. وتم في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ ســــن قـــانون 
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ـــن دســتور عــام  العدالـة الاجتماعيـة لتنفيـذ الفصـل الخـامس م
١٩٩٧ الذي يطلب من البرلمان أن يوفر إطارا لاتخاذ قــرارات 

من مجال السياسات والتشريع فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي.  
والأزمــة السياســية الــتي عــانت منــــها البلـــد خـــلال  - ٣١
السنتين الماضيتين جعلت أولويات الحكومة تتمثـل في المحافظـة 
علـى الأمــن الوطــني. غــير أنــه تم إحــراز تقــدم في عــدد مــن 
المســائل بمــا في ذلــك اســتعراض قــانون العقوبــــات في مجـــال 
الجرائم الجنسية. وتم تعديل القوانين المتعلقـة بـالجرائم الموجهـة 
ضــد الأطفــال للتصــدي لمشــكلة زيــادة معاشــــرة الأطفـــال. 
وتابعت المرأة في فيجي إصلاح القانون التجـاري باهتمـام، لا 
ـــوق الملكيــة الفكريــة بســبب الاهتمــام  سـيما فيمـا يتعلـق بحق
ـــة وحقــوق في  بحمايـة مـا للسـكان الأصليـين مـن معرفـة وثقاف

مجال الملكية. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن حكومتـها تنفـذ الالتزامـات  - ٣٢
التي تعهدت ا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة في بيجـين 
فشنت حملة ضد العنف الموجه ضد المرأة. ودعمـت الحكومـة 
البرامج وحلقات العمل التدريبيـة، وتم تقـديم الدعـم المـالي إلى 
منظمات اتمع المدني لمساعدة الضحايـا وتوفـير المـأوى لهـم. 
ـــة وتخفيــف  وشـكلت وزارة شـؤون المـرأة والرعايـة الاجتماعي
حـدة الفقـر فرقـة العمـل النسـائية المعنيـة بـالعنف الموجـــه ضــد 
المـرأة وعملـــت هــذه الفرقــة علــى نحــو وثيــق مــع المنظمــات 
ـــترلي  النســائية واتمــع المــدني مــن أجــل إخضــاع العنــف الم
لتشـريع ملائـم أو إيجـاد حلـول لـه. ويؤمـل أنـــه ســيتم تحقيــق 

النتائج المرجوة في عام ٢٠٠٢. 
وفيمـا يتعلـق بمســـألة إمكانيــة حصــول البنــات علــى  - ٣٣
التعليم ومشاركتهن فيه، أشارت لجنة التعليـم في جـزر فيجـي 
ــــدار  (تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠) إلى زيــادة نســبتهن بمق
١٩,٨ في المـدارس الابتدائيـــة، و ٤,٠٥ في المائــة في المــدارس 
الثانوية بين عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٩. غير أن المرأة تخلفـت في 

مجال العلوم والتكنولوجيا. وعليـه، فـإن اختيـار المـهن في هـذه 
الميادين بالنسبة لمعظم البنـات والفتيـات كـان محـدودا، وذلـك 
في جملة أمور لأن المدارس كانت تقدم بصفـة رئيسـية دروسـا 
في الاقتصاد المترلي والطباعة للفتيات، والرسم التقـني وأشـغال 
الخشب والحديد للبنين، والسـبب الآخـر هـو الأنمـاط الجنسـية 
في المنــاهج التعليميــة. وازداد التحــاق المــرأة في الميــادين غـــير 
التقليدية نتيجة لتقديم الحكومات المانحة منح تعليميـة، ونتيجـة 

للمبادرات المماثلة التي اعتمدا المؤسسات المحلية. 
وتم العنايـة بصحـــة المــرأة الإنجابيــة، ولكــن تم إهمــال  - ٣٤
جانب الصحة العقلية. واســتمرت الالتـهابات الـتي تنتقـل عـن 
طريق الاتصال الجنسي في الازديـاد، وحـددت وزارة الصحـة 
ـــة، بمــا في ذلــك الوقايــة مــن  عـددا مـن اـالات ذات الأولوي
ــــص المناعـــة البشـــرية، وتقـــديم الرعايـــة والعنايـــة  فــيروس نق
ـــــــيروس نقــــــص المناعــــــة  للأشـــــخاص الذيـــــن يحملـــــون ف
البشرية/الإيدز، وفحصهم. غير أن القطاع الصحي عـانى مـن 

هجرة المهنيين الصحيين من البلد. 
وأشارت الممثلة إلى أنـه مـن النـادر أن يتـم الاعـتراف  - ٣٥
بعمـل المـرأة الريفيـة في الإحصـاءات الوطنيـة، وليســـت هنــاك 
أرقام تدل على عدد النساء المزارعات، والنسـاء العـاملات في 
مصـــائد الأسمـــاك، أو الحراجــــة، أو عــــدد نســــاء الأعمــــال 
ـــة علــى  الريفيـات. ويتعـين تحسـين فـرص حصـول المـرأة الريفي
ـــر  التعليــم والرعايــة الصحيــة. وأكــدت الحكومــة علــى تطوي
ـــــة، وتبــــذل وزارة شــــؤون المــــرأة والرعايــــة  المنـــاطق الريفي
الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر كل الجهود الممكنة مـن أجـل 
توفير تطوير متكافئ لكل من المرأة الريفية والحضرية والرجـل 

الريفي والحضري. 
والأدوار الخاصة بالمرأة متأصلة بشكل قـوي في جميـع  - ٣٦
اتمعـــات المحليـــة في فيجـــي، وعلـــى الرغـــم مـــــن التعليــــم 
ـــرأة التقليــدي فــإن مركــز  والتغيـيرات الـتي حدثـت في دور الم
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المـرأة لا يتسـاوى مـع مركـز الرجـل. وهنـاك تغيـيرات تحــدث 
ـــن الرجــل والمــرأة،  بـين الأسـر الحضريـة، حيـث يعمـل كـل م
ولكن اتخاذ القرارات لا يزال من اختصـاص الرجـل. والعنـف 
ـــض النظــر عــن  المـترلي منتشـر في معظـم المنـازل في فيجـي، بغ
ـــاعي والاقتصــادي، غــير أن هــذا الموضــوع لم  المركـز الاجتم
يصبـح قضيــة عامــة إلا في الآونــة الأخــيرة. ويشــكل انحــلال 
الوحدة العائلية قلقا بالغا، فقد ازدادت طلبات الحصـول علـى 
المسـاعدة القانونيـة في المسـائل المتعلقـة بقـانون الأسـرة، بمــا في 

ذلك الطلاق، ورعاية الأطفال وحضانتهم. 
ـــف  وختمــت الممثلــة حديثــها قائلــة إن وجــوه الضع - ٣٧
المحـددة في فيجـي تؤكـــد علــى ضــرورة تعزيــز الدعــم التقــني 
والمساعدة التقنية على الصعيديـن الـدولي والإقليمـي بالإضافـة 
إلى بنـــاء شـــبكات وشـــراكات فعالـــة مـــع المنظمـــات غـــــير 

الحكومية، واتمع المدني، والقطاع الخاص. 
 

التعليقات الختامية اللجنة   (ب)
مقدمة 

أعربت اللجنة عـن تقديرهـا إلى الدولـة الطـرف علـى  - ٣٨
ـــة،  تقريرهـا الأولي الـذي تضمـن رغـم تأخـيره معلومـات كافي
بالإضافة إلى بيانات موزعة بحسب الجنس، وقــد تقيـد التقريـر 
بالمبــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــة لإعــــداد التقـــارير 

الأولية. 
وتثني اللجنة على الدولة الطرف وعلـى وفدهـا الـذي  - ٣٩
ترأسته الوزيرة المسـاعدة في وزارة المـرأة والرعايـة الاجتماعيـة 

وتخفيف حدة الفقر. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة على الجهود المبذولة للحـرص علـى تنفيـذ  - ٤٠
الاتفاقيـة مـن خـلال مجموعـة كبـيرة مـن القوانـين والسياســات 
والبرامج، بدعم ومشاركة نشطة مـن منظمـات اتمـع المـدني 
النسائية. وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لإعدادهـا تقريرهـا 

الأولي بالتشـاور مـع هـذه المنظمـات. وتثـني علـى بـدء العمـــل 
بخطة العمل النسـائية ١٩٩٩-٢٠٠٨، الـتي تضـم الالتزامـات 

المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين. 
وترحـب اللجنـة بوضـع حكـم محـدد يتعلـق بالمســـاواة  - ٤١
بين الرجل والمـرأة في دسـتور عـام ١٩٩٧، وإنشـاء أول لجنـة 
لحقـوق الإنسـان في فيجـي في منطقـة جنـوب المحيـــط الهــادئ. 
وتقدر اللجنة اعـتراف الحكومـة بضـرورة اللجـوء إلى القـانون 
الـدولي العـام لتفسـير الدسـتور وتلاحـظ أن هـذا مـن شــأنه أن 
يســـاعد المحـــاكم علـــى اســـتخدام الاتفاقيـــــة في التفســــيرات 
القانونية. وتثني اللجنة على الدولـة الطـرف لسـحبها تحفظاـا 
على المادتين ٥ (أ) و ٩ من الاتفاقية. وترحب أيضا بالـبرامج 
الواســعة النطــــاق الراميـــة إلى إصـــلاح القوانـــين في مجـــالات 
حيوية، تقيدا منها بالدستور وبالاتفاقيـة، وتثـني بصفـة خاصـة 

على سن قانون الجنسية استنادا إلى المادة ٩ من الاتفاقية. 
وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لإنشـاء وزارة المـرأة  - ٤٢
والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، وتسهيل دمج البعـد 
الأساسي للمرأة في الرعاية الاجتماعيـة وتخفيـف حـدة الفقـر. 
وترحب اللجنة أيضا بإنشاء عدة آليات مؤسسية بمـا في ذلـك 
الس الاستشاري الوطني للمرأة لتعزيـز المسـاواة بـين الرجـل 

والمرأة وتنفيذ خطة العمل النسائية. 
وتثـني اللجنـــة علــى جــهود الدولــة الطــرف المبذولــة  - ٤٣
لتعزيز إدماج المرأة في التيار الاجتماعي العام ورصد ذلك مـن 
خـلال الاعتمـادات المخصصـــة للمــرأة في الميزانيــة، ومراجعــة 
حســابات هــذه الاعتمــادات، وترحــب بالمبــادرات المتخــــذة 

لتثقيف الجمهور في مجال حقوق الإنسان وتدريب المرأة. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحظ اللجنة أن هناك مواقف نمطية تجاه عمل المــرأة  - ٤٤

ومسؤوليات الأسرة، تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
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وتعترف اللجنة بأن فترات عدم الاستقرار السياسي،  - ٤٥
والتوترات الإثنية، والنمو الاقتصـادي المتـدني، والفقـر المـتزايد 
في فترة يمر فيها الاقتصاد بفترة انتقالية أثـرت علـى نحـو سـلبي 

على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــة عــن قلقــها لأن دســتور عــام ١٩٩٧  تعـرب اللجن - ٤٦
ـــة عــدم  لا يتضمـن تعريفـا للتميـيز ضـد المـرأة. وتلاحـظ اللجن
وجود آلية فعالة للتصدي للممارسات التمييزية وإعمـال حـق 
المســاواة بــين الجنســين، الــذي يكفلــه الدســتور تجــاه أفعـــال 
الموظفين العموميين والموظفين غير الحكوميين. وتعرب اللجنة 
عـن قلقـها لأن الاتفاقيـة غـير مذكـورة في ولايـة لجنـة حقـــوق 

الإنسان، ولم يتم توفير الأموال لها لمواصلة عملها. 
وتثـني اللجنـة علـى أن الإصـلاح الدســـتوري المقــترح  - ٤٧
يعـالج موضـوع ضـــرورة إدراج التعريــف الخــاص بــالتمييز في 
الدستور. وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى ضـرورة وجـود 
ــــانون  إجــراءات واضحــة لإنفــاذ الحقــوق الأساســية وســن ق
ــــير الحكوميـــة.  الفــرص المتســاوية ليشــمل أفعــال الجــهات غ
وتوصـي اللجنـة أيضـا بتوسـيع نطـاق ولايـة حقـــوق الإنســان 
لتشمل الاتفاقية، كما أنـه ينبغـي توفـير المـوارد الكافيـة للجنـة 

حقوق الإنسان من ميزانية الدولة. 
وتعـــرب اللجنـــة عـــن قلقـــها لأن قـــانون العـــــادات  - ٤٨
ـــن يقترحــان تطبيــق التميــيز  الاجتماعيـة و �المخطـط�، اللذي

الإيجابي لصالح السكان الفيجيين الأصليين لا يشمل المرأة. 
وتوصي اللجنة بأن يتم تقييم كـل مـن قـانون العدالـة  - ٤٩
الاجتماعية و �المخطط� لمعرفة أثرهما على كل من الأصـول 
الاثنيـة والمـرأة، مـن أجـل ضمـان احـــترام المســاواة بــين المــرأة 
والرجـل، وحقـــوق الإنســان في اتمــع المتعــدد الثقافــات في 
فيجـي. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع آليـة رصــد 
فعالة للتأكد من أن هذه البرامج تحترم الحقــوق الأساسـية الـتي 

يضمنها الدستور، ومفهوم التدابـير الخاصـة المؤقتـة الـواردة في 
الاتفاقية، ولكي تساهم هـذه الـبرامج في القضـاء علـى التميـيز 

ضد جميع النساء الفيجيات. 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لأنــه علــى الرغــــم مـــن  - ٥٠
الإنجـازات الكبـيرة في مجـال التعليـــم، مــا زالــت بعــض فــرص 
ــــد  العمـــل المتســـاوية محـــدودة، بالإضافـــة إلى محدوديـــة قواع
البيانات المتعلقة بالنساء المـهنيات المؤهـلات، ومشـاركة المـرأة 

في السياسات، وإمكانية شغلها مناصب اتخاذ القرارات. 
وتوصــي اللجنــة باتخــاذ تدابــير خاصــة مؤقتــة وفقــــا  - ٥١
ـــادة تمثيــل المــرأة في الجمعيــات  للمـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة لزي
الوطنيــة والمحليــة وفي منــاصب اتخــاذ القــــرارات علـــى جميـــع 

المستويات. 
وتنوه اللجنة بالمشاركة الفعالة لمنظمات اتمع المدني  - ٥٢
النسـائية، وتوصـي بضـرورة اسـتمرار اســـتخدام هــذه المــوارد 
الغنية في التنمية المستدامة وتعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة 

في فيجي. 
وتوصــي اللجنــة بتعزيــز مشــاركة منظمــات اتمــع  - ٥٣
المدني النسائية في الـس الاستشـاري للمـرأة، كمـا ينبغـي أن 
تعمل مختلف الآليات الحكوميـة علـى نحـو متناسـق فيمـا بينـها 

لتنفيذ خطة العمل النسائية ١٩٩٩-٢٠٠٨. 
وتلاحظ اللجنة أن المرأة تتحمل عبئا ثقيـلا يتمثـل في  - ٥٤
ـــل وفي الأســرة، وأن عــدد الأســر  مسـؤولية مزدوجـة في العم
المعيشية التي على رأسـها امـرأة قـد ازداد. وتعـرب عـن قلقـها 
لأن المواقف النمطية المتأصلة تجاه المرأة في اتمـع، وفكـرة أن 
الأسـر المعيشـية يجـــب أن يكــون علــى رأســها رجــل تشــجع 

التمييز في العمل، وتنفي المساهمة الاقتصادية للمرأة. 
ـــامج معجــل وذي قــاعدة  وتوصـي اللجنـة بوضـع برن - ٥٥
عريضـة لتثقيـف الجمـهور في مجـال حقـوق الإنسـان وتدريـــب 
المرأة بحيث يتضمن التعريف بالاتفاقية من أجل تغيير المواقـف 
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ــــين والأنظمـــة  النمطيــة الحاليــة. وتوصــي أيضــا بتغيــير القوان
الإداريـة للاعـتراف بأنـه يمكـــن أن يكــون علــى رأس الأســرة 
المعيشية امرأة، والاعتراف بمفهوم تقاسـم المسـاهمة الاقتصاديـة 

ومسؤوليات الأسر المعيشية. 
وتلاحــظ اللجنــة بقلــــق أن المـــرأة لا تتلقـــى أجـــورا  - ٥٦
متسـاوية مقـابل العمـل المتسـاوي الـذي تقـوم بـه مـع الرجــل، 
ولا تتـاح لهـا فـرص متسـاوية للعمـل والترقيـــة. وعــلاوة علــى 
ذلك، فإن ظروف عمل المرأة، لا سيما في المناطق المعفـاة مـن 
الضرائب، تتعارض والمادة ١١ من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنـة 

أيضا بقلق أن إجازة الأمومة غير إلزامية. 
ـــات  وتوصــي اللجنــة بضــرورة اعتمــاد قــانون العلاق - ٥٧
الصناعية في وقت مبكر بالإضافة إلى قانون الفـرص المتسـاوية 
ووقـــف العمـــل بقـــانون العمالـــة البـــالي. ويجـــب أن تعمــــل 
الإصلاحــات القانونيــة علــى جعــل إجــازة الأمومــة إلزاميــة، 
وعلـى التصـدي للتحـرش الجنسـي في مكـان العمـــل. واللجنــة 
ـــــل علــــى اعتمــــاد قــــانون  تدعـــو الدولـــة الطـــرف إلى العم
ــن  الأخلاقيـات للمسـتثمرين، بمـا في ذلـك في المنـاطق المعفـاة م

الضرائب. 
وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من حالات العنف  - ٥٨
الاثــني والعنــف الموجــه ضــد المــرأة في فــترات الاضطرابــــات 
الأهليـة. وتعـرب عـن قلقـها لأنـه علـى الرغـــم مــن المبــادرات 
الإيجابية التي تتخذها الدولـة الطـرف للتصـدي للعنـف الموجـه 
ضـد المـرأة هنـاك حـالات كثـيرة مـن العنـف المـترلي والإســـاءة 
الجنسية الموجهة ضد الفتيـات والنسـاء. وتعـرب اللجنـة أيضـا 
عـن قلقـها لأن العــادات الاجتماعيــة تعطــي الرجــل الحــق في 
تـأديب المـرأة كمـا أن عـادة �البولـو بولـو� تضفـــي الشــرعية 
الاجتماعيـة علـى العنـف. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن مشـــروع 
ــــى الإجـــراءات  قــانون الأدلــة، الــذي يدخــل إصلاحــات عل

المتصلة بالاعتداءات الجنسية لم يعتمد. 

وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تعـزز مبادراـا  - ٥٩
لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة وأن تعتمد القوانين المقترحـة 
ضـد العنـــف المــترلي والإســاءة الجنســية في وقــت مبكــر لمنــع 
الممارسـات الـتي تضفـي الصبغـة القانونيـة علـى العنـف الموجــه 
ضـد المـرأة. وتناشـد بصفـــة خاصــة الدولــة الطــرف أن تعــزز 
سياسـتها المتعلقـة �بعـدم التنـازل� عـن القضايـا المرفوعـة مـــن 
خلال منع المصالحة في حالات الاغتصاب والاعتـداء الجنسـي 
ـــة بالتبكــير  علـى أسـاس عـادة �البولـو بولـو�. وتوصـي اللجن

باعتماد وإنفاذ مشروع قانون الأدلة. 
وتلاحــظ اللجنــة بقلــق أن ازديــاد مســتويات الفقـــر  - ٦٠
والظروف الاقتصادية الضارة تقوض المكاسب التي تم تحقيقها 
في مجـال تعليـم المـرأة. وأدت هـذه الظـروف إلى ارتفـاع عـــدد 
الفتيات اللاتي يتركن المدارس، ويتصل ذلك بمشـاكل الـزواج 

المبكر، وحمل المراهقات، والاستغلال الجنسي. 
وتوصـي اللجنـة بتطبيـق سياسـات وبرامـج ــدف إلى  - ٦١
ـــزواج المبكــر وحمــل المراهقــات وإلى  الحـد مـن الفقـر ومنـع ال

الحيلولة دون توقف الفتيات عن الذهاب إلى المدارس. 
ـــق  وتنـوه اللجنـة بالمكاسـب الـتي تم تحقيقـها فيمـا يتعل - ٦٢
بصحة المرأة، ولكنها قلقة لأن وفيات الأمهات والرضع تؤثـر 
علـى المـرأة في الجـزر النائيـة تأثـيرا ضـارا. وتلاحـظ أن هجـــرة 
العاملين في مجال الصحـة أدى إلى تدهـور الخدمـات الصحيـة، 
ـــراض الــدورة الدمويــة أســباب  وأن سـرطان عنـق الرحـم وأم
رئيسـية في وفـاة النسـاء. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا بقلـــق ازديــاد 
حالات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في 

ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
وتوصي اللجنة بأن تعطى الأولوية لتخصيـص المـوارد  - ٦٣
اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة، بمـا في ذلـك 
في الجــزر النائيــة، ومكافحــة الأمــراض الــتي تنتقــل بواســــطة 
ــــدز.  الاتصــال الجنســي وفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإي
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تتسم بالمبـادأة 
والتشـجيع علــى جــذب الفنيــين الصحيــين لتقــديم الخدمــات 

الصحية في فيجي. 
واللجنـة قلقـة أيضـــا بســبب تزايــد مشــكلة الدعــارة  - ٦٤
نتيجـة للظـروف الاقتصاديـة القاســـية كمــا أــا قلقــة بســبب 
مواصلــة العمــل بالقــانون الاســتعماري لعــــام ١٩٤٤ الـــذي 

لا يعاقب إلا المرأة على سلوكها ومزاولتها الدعارة. 
وتوصــي اللجنــة بوضــع برنــــامج شـــامل ومتكـــامل  - ٦٥
لإصـــلاح القـــانون والسياســـات والـــبرامج لتســـهيل إعـــــادة 
الاندماج وتجريم أفعال من يستفيدون مـن الاسـتغلال الجنسـي 

للمرأة. 
ـــق أن قوانــين الأســرة في فيجــي  وتلاحـظ اللجنـة بقل - ٦٦
تتضمــن كثــيرا مــن الأحكــام التمييزيــة وأن قوانــين الطـــلاق 
التقييدية تشجع العنف بمـا في ذلـك الانتحـار. وتلاحـظ أيضـا 

بقلق أن قانون الأسرة المقترح لم يعتمد. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التبكـــير باعتمــاد  - ٦٧
مشــروع قــانون الأســرة في وقــت مبكــر، وتدعــو إلى جعـــل 
قـانون العلاقـات الأسـرية في جميـــع اتمعــات المحليــة مطابقــا 

للدستور والاتفاقية. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى التوقيـع والتصديـق  - ٦٨
علـى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـــة وإيــداع صــك قبــول 
التعديل على الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة في أقـرب 

وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـرد في تقريرهـا  - ٦٩
الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المــادة ١٨ مـن الاتفاقيـة 
علـى مـا أعربـت عنـه اللجنـة مـــن قلــق في تعليقاــا الختاميــة. 
وتطلب بصفة خاصة معلومــات عـن أثـر السياسـات والـبرامج 

التشريعية. 

وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى  - ٧٠
نطاق واسع في جمهوريـة جـزر فيجـي مـن أجـل جعـل شـعب 
فيجي ولا سيما الإداريين والسياسيين في الحكومـة علـى علـم 
بــالخطوات الــتي يتعــين اتخاذهــا لضمــــان المســـاواة القانونيـــة 
والفعلية للمرأة، ولاتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات اللازمـة في هـذا 
الصـدد. وتطلـب إلى الدولـة الطـــرف مواصلــة نشــر الاتفاقيــة 
وبروتوكولها الاختياري، والتوصيـات العامـة للجنـة، ومنـهاج 
عمـل بيجـــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين 
للجمعيـة العامـة المعنونـــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 
الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� علـى 
أوسع نطاق ممكن لا سيما بين المنظمـات النسـائية ومنظمـات 

حقوق الإنسان. 
 

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين  - ٢
الثاني والثالث   

إستونيا 
ــــــة في التقريــــــــر الجــــامع للتقريــــر  نظـــــــرت اللجنــ - ٧١
الأولي و التقريريـــــــــن الدوريـين الثـاني والثالـــــث لإستونيــــــا 
ـــــاا ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤٨  (CEDAW/C/EST/1-3) في جلس

المعقودة يومي ٢٣ و ٢٩ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، (انظـر 
(CEDAW/C/SR.539 و 540 و 548). 

 

عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
ـــتونيا عنــد عرضــه التقريــر أن الحركــة  ذكـر ممثـل إس - ٧٢
النسـائية في إسـتونيا بـــدأت في ثمانينــات القــرن التاســع عشــر 
عندما أنشئت أول منظمة نسائية؛ وأن الاتحاد النسـائي الـذي 
أنشئ في عام ١٩٠٧ دافع علنا عن حقوق المرأة، بما في ذلـك 
مســاواا مــع الرجــل في الأجــر مقــابل العمــل المتســـاوي في 
ـــح  القيمـة؛ وأن أول دسـتور إسـتوني وضـع في عـام ١٩٢٠ من
المـرأة حـق التصويـت. وأصبحـــت المنظمــات النســائية نشــطة 
جدا منذ ثمانينات القرن العشرين. وبعـد اسـتقلال إسـتونيا في 
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عـام ١٩٩١، أنشـئت منظمـات نســـائية جديــدة عديــدة، وتم 
بحـث القضايـا المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنســـين مــن جديــد في 
إطار المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة المعقـود في بيجـين. وتم 
في عام ١٩٩٦ إنشاء لجنـة مشـتركة بـين الـوزارات مـن أجـل 
تعزيز المساواة بـين الجنسـين، وشملـت أولوياـا إنشـاء وتعزيـز 
الهيـاكل الوطنيـة لإدمـاج مبـدأ المسـاواة بـين الجنســـين وتحليــل 
مطابقة القانون الإستوني للمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وضمان إتاحة الإحصاءات الـتي تراعـى فيـها الفـروق 
بـين الجنسـين وتحســـين حالــة المــرأة في ســوق العمــل وتعزيــز 

مشاركتها في صنع القرار. 
وتابع قائلا إن المبادرات المتعلقة بتحقيق المساواة بـين  - ٧٣
الجنسـين في إسـتونيا تلقـت الدعـم مـن العديـد مـــن المبــادرات 
الممولة من الخارج، بمـا في ذلـك عـن طريـق البحـث في الحالـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للمـرأة والرجـل، وإجـــراء اتصــالات 
ــع  مـع الجـهات المدافعـة عـن حقـوق المـرأة والتعـاون معـها، وم
ـــة  بلــدان أخــرى لا ســيما بلــدان الشــمال والمنظمــات الدولي
ـــاهز  والإقليميـة. وفي عـام ١٩٩١، انضمـت إسـتونيا إلى مـا ين
ثلاثين اتفاقية من اتفاقيات الأمم المتحدة. ونظرا للسـرعة الـتي 
ـــا عمليــة التصديــق علــى الاتفاقيــات والإصلاحــات   تجـري
القانونية الواسعة النطاق، واجهت إستونيا صعوبات كبيرة في 
تقديم تقاريرها بشأن تنفيذ الاتفاقيات في الوقت المناسب غـير 
أا تمكنت الآن من تقـديم عـدد مـن هـذه التقـارير. وصدقـت 
إستونيا على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيـها 
الاتفاقية رقم ١٠٠ بشأن المساواة في الأجور، كمـا صدقـت، 
بوصفـها عضـوا في الـس الأوروبي، علـى الصكـــوك المتعلقــة 
بحقوق الإنسان. وفضلا عـن ذلـك، قـامت إسـتونيا، بوصفـها 
بلـدا يطلـب الانضمـــام إلى الاتحــاد الأوروبي، بمواءمــة قانوــا 
الوطـني مـع المكتسـبات الأوروبيـة في مجـال العمـل. ومنـذ عــام 
١٩٩٨، شملـت خطـة العمـــل الحكوميــة اتخــاذ تدابــير لتعزيــز 
المساواة بين المرأة والرجل، كمـا شمـل البرنـامج الوطـني الـذي 

وضعتــه الحكومــة والمتعلــــق باعتمـــاد المكتســـبات الأوروبيـــة 
فصـولا فرعيـة بشـأن المسـاواة في المعاملـة بـين المـرأة والرجـــل، 

وبشأن المساواة بين الجنسين. 
وذكـر الممثـل أن دسـتور إســتونيا يكفــل المســاواة في  - ٧٤
الحقوق للجميع، كما أن العديد من القوانين في إستونيا تنص 
على حقوق المرأة. وينص صراحة مشروع قانون المساواة بين 
الجنسين الذي قُدم إلى البرلمان الإستوني في اية عـام ٢٠٠١، 
في جملة أمور، على منع التمييز المباشر؛ كما ينص علـى اتخـاذ 
تدابير ضد التميـيز غـير المباشـر ويلـزم أربـاب العمـل بتشـجيع 
المساواة بين المرأة والرجل. وقـد أبلـغ ممثـل إسـتونيا اللجنـة أن 
مكتب المستشار القانوني مسؤول عن الإشـراف علـى أنشـطة 
ــــتورية  الدولــة، بمــا يشــمل التمتــع بــالحقوق والحريــات الدس
وضماا، ولم تصل إلى هذا المكتب حـتى الآن مطـالب تتعلـق 
بانتهاكات حقوق المرأة. ويقـوم المكتـب المعـني بالمسـاواة بـين 
الجنسـين في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة بتنسـيق تعميـم مســألة 
المساواة بين الجنسين، ويرصد العمليـة التشـريعية في مـا يتعلـق 
بالتأثـير الجنسـاني؛ كمـا ينظـــم إعــداد خطــط العمــل الوطنيــة 

لتعزيز المنظور الجنساني. 
وقال الممثل إن إستونيا تولي اهتماما متواصلا لإذكاء  - ٧٥
الوعي العام بالقضايا الجنسانية، وقد تم تنفيذ عدد مـن برامـج 
التدريـب علـى مراعـاة الفـروق بـين الجنسـين. ولقيـت مســـألة 
إشراك اتمع المدني في المسائل المتعلقة بالمساواة بـين الجنسـين 
التشـجيع الـلازم كمـا يجـري العمـــل علــى توحيــد المنظمــات 
النسـائية غـير الحكوميـة في إسـتونيا الـتي ازداد عددهـا إلى حــد 
كبير خلال العقد الماضي، وذلك من خـلال عقـد اجتماعـات 
مائدة مستديرة إقليمية. وفي عام ٢٠٠١، خصصت الحكومـة 
ـــة لدعــم أنشــطة اجتماعــات المــائدة  للمـرة الأولى مـوارد مالي

المستديرة وبناء الشبكات المتعلقة بالمرأة. 
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ومضـى الممثـل يقـول إنـه رغـم وجـــوب تعزيــز تمثيــل  - ٧٦
المرأة في مواقع صنـع القـرار، حدثـت تغيـيرات إيجابيـة في هـذا 
اال. فقد تم إدماج موضوع المساواة بين الجنسـين في برامـج 
العديد من الأحزاب السياسية، كما زاد تمثيل المرأة في البرلمان 
وعلى مستوى السلطات المحلية في الانتخابات الأخيرة في عام 
١٩٩٩. كما أن الحكومة الـتي يجـري تشـكيلها حاليـا سـوف 
تضم خمس وزيرات. وتشكل المرأة زهـاء ثلثـي عـدد العـاملين 
بـدوام غـير كـامل، وتمـارس التفرقـــة الأفقيــة والعموديــة علــى 
نطــاق واســع في مجــال العمالــة بــين المــرأة والرجــل كمـــا أن 
متوسط أجور المرأة تقل عن أجور الرجل بنسبة الربع تقريبـا. 
وذكــر أن قــانون الأجــور يكفــل المســاواة ويمنــع التميــــيز في 
الأجور على أساس الجنس، غـير أن معـدلات البطالـة المرتفعـة 
نسـبيا دفعـت بـالمرأة إلى البحـث عـن العمـــل في القطــاع غــير 
المنظم حيث تحصل على أجور منخفضة ولا يشملها الضمـان 
الاجتماعي. وتم اتخاذ عدد من التدابير لمعالجـة هـذه الحالـة بمـا 
في ذلــك قيــام مفتشــية العمــل والســلطات الأخــرى بـــإجراء 
زيـارات رقابـة وتفتيـش مشـتركة للشـركات. وتشـــجع خطــة 
العمـل الوطنيـة المتعلقـة بالعمالـة علـى توفـير العمالـة ومســـاواة 
الفـرص، كمـا تشـمل عنصـر تعزيـز تســاوي الفــرص بالنســبة 
للمـرأة والرجـل، هـذا وسـيتم في إطـــار خطــة العمــل المتعلقــة 
بالعمالة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ تصميم استراتيجيات لإدماج 
المسـاواة بـين الجنسـين في مجـالي العمالـة والحيـاة المهنيـــة. ومــن 
الأنشـطة ذات الأولويـة أيضـا تعزيـز السياســـة العامــة لضمــان 
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وأبلغ الممثل اللجنة بالتدابـير 
الـتي اتخـذت مـن أجـل تشـجيع المـرأة متعـهدة الأعمـال الحــرة، 

لا سيما في المناطق الريفية. 
وذكــر الممثــل أن صحــة المــرأة والطفــل في إســــتونيا  - ٧٧
تحســنت كثــــيرا وأن المعلومـــات المتعلقـــة بالصحـــة الإنجابيـــة 
أصبحــت أكــثر توافــرا وأنــه تم الشــروع في عــــام ١٩٩٩ في 
تنفيـذ برنـامج عـن الصحـة الإنجابيـة للفـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٩. 

وقــال إن عــدد حــالات الإجــهاض لا يــزال مرتفعــــا، لكنـــه 
انخفض في السنوات الماضية. وتواجه إستونيا مشـاكل جديـدة 
مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كمـا تم اتخـاذ تدابـير 
ـــن  وقائيـة لمواجهـة هـذا الوبـاء وغـيره مـن الأمـراض المنقولـة ع
طريق الاتصال الجنسي. وتم إحراز تقدم هام في مجال مقاومـة 
العنف ضد المرأة، شمل إنشاء قاعدة بيانات سوسيولوجية عـن 
حجــم ونطــاق العنــف ضــد المــرأة؛ وتنفيــذ مشــروع واســع 
النطــاق يــهدف إلى إقامــة تعــاون بــــين الشـــرطة والمرشـــدين 
الاجتماعيين في ما يتعلق بأنشطة الوقايــة وتقـديم المسـاعدة إلى 
الضحايا. وتم صياغة خطة عمل حكومية للتخفيف مـن حـدة 
العنـف ضـد المـرأة ومنعـه، وهـــي تشــمل أهدافــا منــها إقنــاع 
الجمهور بخطر العنف ضد المـرأة، وتحسـين القوانـين، وتحسـين 
قدرات الشرطة، والأخـذ بنـهج يركـز علـى الضحيـة، وتعزيـز 

التعاون بين الوكالات. 
وأصبـح الأمـهات والآبـاء يتمتعـون الآن علـى الســواء  - ٧٨
بالحقوق والاستحقاقات المتعلقة بتربية الأطفال، وينص قانون 
ـــى منــح الآبــاء إجــازة  الإجـازات الجديـد، في جملـة أمـور، عل
مدـا ١٤ يومـا خـــلال إجــازة الحمــل والــولادة الــتي تعطــى 

للأمهات. 
وأبلغ ممثــل إسـتونيا اللجنـة عنـد اختتـام عرضـه أنـه تم  - ٧٩
إحراز تقدم كبير في تحسين وضـع المـرأة في اتمـع الإسـتوني، 
لكن الحاجة لا تزال ضرورية إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود مـن 
أجل تعزيز التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـة. وأشـار إلى أن الحكومـة 

ملتزمة بمواصلة هذا العمل. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

ـــة إســتونيا  تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لتقـديم حكوم - ٨٠
ـــة  تقاريرهـا الدوريـة الأولي والثـاني والثـالث، وتشـجع الحكوم
علـى تقـديم تقريرهـا المقبـل في موعـده. وذكـرت أن الحكومــة 
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الـتزمت في عمـــوم التقريــر بالمبــادئ التوجيهيــة الــتي حددــا 
اللجنة وأنه يتضمن بعض البيانات الإحصائية الموزعـة حسـب 
نـوع الجنـس. وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن تقديرهـــا لاســتعداد 
وفـد إســـتونيا للدخــول في حــوار صريــح وبنــاء مــع اللجنــة. 
ـــن أجــل  وتشـيد أيضـا اللجنـة بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة م
تقديم إجابات نوعية غنية بالمعلومات خلال فترة وجـيزة، ردا 

على الأسئلة التي تطرحها اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
تلاحــظ اللجنــة مــــع الارتيـــاح إدمـــاج الاتفاقيـــة في  - ٨١
القانون الإستوني ومنحها الأسبقية على القوانـين الوطنيـة وأن 
المساواة بحكم القانون قد أصبحـت واقعـا في إسـتونيا. عـلاوة 
علـى ذلـك، تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح الجــهود المبذولــة في 
تحسـين وضـع المـرأة وتحقيـق المسـاواة بـين الجنســـين، لا ســيما 
وأن البلد حديث العهد بالاستقلال ويمر بعملية إعادة هيكلة. 
وتشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لارتفــاع مســــتوى  - ٨٢
التعليم في إستونيا، مؤكدة بوجه خاص حالة المـرأة في التعليـم 
ـــة.  العـالي واقتحامـها بصـورة مـتزايدة للمجـالات غـير التقليدي
وتنوه اللجنة بالتدابير التي اتخذت من أجل تشـجيع مباشـرات 

الأعمال الحرة، والإنجازات التدريجية في هذا اال. 
وتشــير اللجنــة أيضــــا مـــع التقديـــر إلى التشـــريعات  - ٨٣
ــوة، إلى  والاسـتحقاقات الشـاملة المتعلقـة لحمايـة الأمومـة والأب
ــة  جـانب المشـاريع الـتي تعـنى بصحـة الأطفـال وبرامـج الرضاع

الطبيعية. 
وتشـير اللجنـة مـع الارتيـاح إلى إقـرار الدولـة الطــرف  - ٨٤
بـالدور الهـام الـذي تؤديـه المنظمـات غـــير الحكوميــة المــتزايدة 
العدد التي تعالج المسائل المتعلقـة بـالمرأة، ولا سـيما في القطـاع 

الريفي وفي مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 
وتشـيد اللجنـة بـالعمل الجـاري لتوعيـــة المســؤولين في  - ٨٥
ــــة وغـــيرهم مـــن الفعاليـــات  الــوزارات والوكــالات الحكومي

الاجتماعيـة بمسـألة المسـاواة، كمـــا تشــيد بمــا تؤديــه وســائط 
الإعلام بتشجيع من الدولة الطرف من دور متعـاظم في تغيـير 
في الأفكـار النمطيـة المتعلقـة بـدور الجنســـين وتحديــها. وتنــوه 
اللجنة أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة في جمـع ونشـر جميـع 
البيانـات الإحصائيـة مصنفـة حسـب نـوع الجنـس، فضـلا عــن 

التدريب الذي توفره في هذا الصدد. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحــظ اللجنــة أن التحــول في العقــــد الأخـــير مـــن  - ٨٦
ـــات جســيمة  الاقتصـاد الموجـه إلى اقتصـاد السـوق طـرح تحدي
حالت دون تنفيذ الاتفاقية تنفيـذا فعـالا، وأنـه كـان لعمليـات 
إعـادة الهيكلـة أثـر غـير تناسـبي علـى النسـاء. وتلاحـظ اللجنــة 
أيضــا أن إحيــاء الأفكــار التقليديــة المتعلقــة بــأدوار الجنســـين 

تشكل أيضا عقبة تحول دون تنفيذ الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـــن قلقــها في كــون الدســتور، رغــم  - ٨٧
اعترافـه بـأن الكـل أمـام القـانون سـواء، ورغـم حظـره التميــيز 
بسبب نوع الجنس، فإن القـانون الإسـتوني لا يتضمـن تعريفـا 
محددا للتمييز الذي تتعرض لـه المـرأة وفـق النمـوذج الـوارد في 
المادة ١ من الاتفاقية، والتي تحظر التمييز المباشـر وغـير المباشـر 

على السواء. 
وتحـث اللجنـــة الدولــة الطــرف علــى إدراج تعريــف  - ٨٨
التميـيز ضـد المـرأة في دسـتورها وتشـــريعها الوطــني. وتوصــي 
باعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين يتضمـن أحكامـا 
تتيح اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المـادة ٤ مـن 
الاتفاقية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقــدم في تقريرهـا 
المقبـل معلومـات ذات صلـة ـذا القـانون، إلى جـانب وســائل 
الانتصـاف المتاحـة للمـرأة في مواجهـة مـا تتعـرض لـه حقوقــها 

التي يحميها الدستور والاتفاقية من انتهاكات. 
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ورغــم ترحيــب اللجنــة بإدمــاج الاتفاقيــة في صلـــب  - ٨٩
التشريعات المحلية وبترجيح كفتها على كفة هذه التشريعات، 
وفقـا للمـادتين ٣ و ١٢٣ مـن الدسـتور، فإـــا تشــعر بــالقلق 
إزاء عـدم اطـــلاع الجــهاز القضــائي وموظفــي إنفــاذ القــانون 
والنسـاء أنفسـهن حـــتى الآن علــى فــرص تطبيــق الاتفاقيــة في 

عملية صنع القرارات المحلية. 
وفيما تقر اللجنة بالجهود التي بذلت بـالفعل للتثقيـف  - ٩٠
في مجـال حقـوق الإنسـان، بمـا فيـها حقـــوق الإنســان الخاصــة 
بالمرأة، وبما تتسم به عمليــة سـن القوانـين مـن شـفافية وطبيعـة 
قائمـة علـى المشـاركة، فإـا توصـي بإعـــادة النظــر في المنــاهج 
الدراسية في كليات الحقوق وبوضـع برامـج للتعليـم المتواصـل 
للقضاة والمحامين تشـتمل علـى تطبيـق الاتفاقيـة علـى المسـتوى 
المحلي. كما توصي بالقيام بحملات توعيـة موجهـة إلى النسـاء 
هدفـها إفسـاح اـال أمامـهن للإفـادة مـن وسـائل الانتصـــاف 
القانونية التي تعينهن. وهي تدعو الدولة الطـرف إلى أن تقـدم 
ـــل معلومــات عــن الشــكاوى الــتي تقــدم إلى  في تقريرهـا المقب
المحـــاكم اســـتنادا إلى الاتفاقيـــة، وكذلـــك عـــن أي قـــرارات 

تصدرها المحاكم بالإشارة إلى الاتفاقية. 
وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها إزاء عــدم امتــلاك الآليــة  - ٩١
الوطنية القائمة المعنية بالنهوض بالمرأة، وهـي مكتـب المسـاواة 
بـين الجنسـين الـذي يمثـل وحـدة فرعيـة تابعـة لـوزارة الشــؤون 
ـــوة والــبروز والمــوارد البشــرية  الاجتماعيـة، مـا يكفـي مـن الق
ــزا  والماليـة لتعزيـز النـهوض بـالمرأة والمسـاواة بـين الجنسـين تعزي
فعليا، على الرغم من أا مكلفة بمسؤولية إدماج المساواة بـين 

الجنسين في صلب السياسات العامة. 
وتوصي اللجنة بأن تقوي الدولة الطـرف هـذه الآليـة  - ٩٢
الوطنيـة بغيـة جعلـــها أكــثر بــروزا وقــوة، وبــأن تقــوم أيضــا 
باسـتعراض ولايتـها لكـي تنفـذ بفعاليـة عمليـة إدمـــاج منظــور 
المساواة بين الجنسين في صلب السياسات كافة. وهي توصـي 

أيضا بأن تعيد الحكومة تقييم قدرة الآليـة الوطنيـة، وتزويدهـا 
بمـا يكفـي مـن مــوارد بشــرية وماليــة علــى جميــع المســتويات 
وتشجيع الآليات القائمـة علـى التنسـيق بمزيـد مـن الفعاليـة في 

سبيل النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء مـا يبـدو مـن عـدم وجــود  - ٩٣
فــهم واضــح لــدى شــرائح واســعة في اتمــع الإســـتوني وفي 
ـــــا  الإدارة العامـــة للتدابـــير الخاصـــة المؤقتـــة الـــتي تتخـــذ وفق
للفقـــرة ١ مـــن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، وللسـبب الداعـي إلى 

تطبيقها. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتوعيـــة الــرأي العــام  - ٩٤
علــى أهميــة هــذه التدابـــير في تســـريع عمليـــة المســـاواة بـــين 
ـــق  الجنسـين. كمـا توصـي بـأن تشـرع الدولـة الطـرف في تطبي
تدابـير خاصـة مؤقتـة في ميـادين منـها التعليــم والعمــل والمــهن 
والسياســة، عــن طريــق وســائل مــــن بينـــها التشـــجيع علـــى 
التخصص في مجالات العمل والميادين السياسـية الـتي لا يكـون 
فيــها تمثيــل أحــد الجنســين ناقصــا. وينبغــي أن تصــاغ هــــذه 
الأحكـام بـأهداف أو غايـات أو أنصبـة قابلـة للقيـاس وضمــن 

حدود زمنية تتيح رصدها بفعالية. 
ويسـاور اللجنـة شـعور بـالقلق إزاء انبعـاث وتواصـــل  - ٩٥
الأفكـار النمطيـة الموروثـة المتعلقـة بـدور الرجـل والمـرأة داخــل 
الأسـرة وفي اتمـع بشـكل عـام. كمـا أن اللجنـة قلقـــة لعــدم 
ــــة جماهيريـــة  وجــود برامــج تعليميــة هادفــة وحمــلات إعلامي

وتدابير خاصة مؤقتة لإزالة الأفكار النمطية هذه. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـــى تصميــم وتنفيــذ  - ٩٦
منـاهج شـاملة في النظـام التعليمـي وتشـجيع وســـائط الإعــلام 
الجماهــيري علــى الــترويج لتغيــير الثقافـــة الســـائدة في مجـــال 
الأدوار والمهام المنوطة بالنساء والرجال، على نحـو مـا تقتضيـه 
المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة. وتوصــــي اللجنـــة بســـن تشـــريعات 
واعتماد سياسات لا تكتفي بحظر التمييز ضد المـرأة بـل تقـوم 
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أيضا بحظر استغلال دعم الأفكار النمطية المتعلقــة بـأدوار كـل 
من الجنسين داخل الأسـرة وفي مجـالات العمـل والسياسـة وفي 

اتمع. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء كـثرة حـالات العنـف  - ٩٧
الذي يستهدف النساء والفتيات، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، 
رغم تقديرها للجهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف في مكافحـة 
العنــف الــذي يســتهدف النســاء، لا ســيما العنــــف المـــترلي، 
والعمـل، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة، علـى وضـــع 
ــــف الســـائد في إســـتونيا  قــاعدة بيانــات تتعلــق بمســتوى العن
ونطاقــه، فضــلا عــن تدريــب مســــؤولي الشـــرطة والعـــاملين 

والأخصائيين الطبيين الذين يقدمون العون للضحايا. 
وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية عاليــة لوضـع  - ٩٨
تدابير شاملة من أجل التصدي للعنف الذي يستهدف النسـاء 
داخل الأسرة وفي اتمع، والإقـرار بـأن هـذا العنـف، بمـا فيـه 
العنــف المــترلي، يشــكل بموجــب الاتفاقيــة انتــــهاكا لحقـــوق 
الإنسان الخاصة بالمرأة. وفي ضوء توصيتها العامة ١٩ المتعلقـة 
بالعنف الذي يستهدف المـرأة، يـب اللجنـة بالدولـة الطـرف 
ـــها القــانون،  كفالـة أن يشـكل هـذا العنـف جريمـة يعـاقب علي
وكفالـــة مقاضـــاة مرتكبيـــها ومعاقبتـــهم بالشـــدة والســــرعة 
اللازمتــين، وأن تتــاح للنســاء مــن ضحايــا العنــف الوســــائل 
ـــهن. وهــي توصــي باتخــاذ التدابــير  الفوريـة لإنصافـهن وحمايت
الكفيلـــة بتوعيـــة المســـؤولين في القطـــاع العـــــام، ولا ســــيما 
ـــاملين  المســؤولين عــن إنفــاذ القــانون والجــهاز القضــائي والع
ـــكال  الطبيـين والمرشـدين الاجتمـاعيين، توعيـة تامـة بجميـع أش
ـــرأة. وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى  العنـف الـذي يسـتهدف الم
اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعـي، بمـا في ذلـك القيـام 
بحملـة تحـث علـى عـدم التسـامح علـى الإطـــلاق مــع أشــكال 
العنف هذه لجعلـها ظـاهرة منبـوذة اجتماعيـا وأخلاقيـا. وهـي 
توصي بسن قانون محدد يحظر العنف المترلي ضد المـرأة وينـص 
على إصدار أوامر بالحمايـة والعـزل والحصـول علـى المسـاعدة 

ـــة الطــرف أيضــا علــى تعديــل  القانونيـة. وتحـث اللجنـة الدول
مدونـــة القوانـــين الجنائيـــة لإعطـــاء تعريـــف صريـــح لجريمــــة 

الاغتصاب على أا مواقعة بالإكراه. 
ـــة مــع القلــق أن مواقعــة فتــاة لا تعتــبر  تلاحـظ اللجن - ٩٩
ــــانون  اغتصابـــا إلا إذا كـــانت دون الرابعـــة عشـــرة، وأن الق
الإستوني يبيح الزواج بفتاة بين الخامسة عشرة والثامنة عشــرة 

في ظروف استثنائية مثل الحمل. 
١٠٠ -توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانوا المتعلق 
باغتصاب القصر بحيث يتفق وأحكام الفقرة ٢ من المـادة ١٦ 
مــن الاتفاقيــة وسياســاا الخاصــة المتعلقــة بالصحــة الإنجابيـــة 
للنساء والفتيات. وهي تحث الدولة الطرف على وضع برامــج 

وقائية اختيارية للرعاية لمواجهة مشكلة حمل المراهقات. 
ــــتي تبذلهـــا الدولـــة  ١٠١ -وتســليما مــن اللجنــة بالجــهود ال
الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيـات، فإـا تلاحـظ 
مع القلق أن حجم المشكلة لم ينعكس في المعلومـات المقدمـة. 
وتلاحظ أيضا مع القلق أنه لم تتوافر بعد معلومات كافية عن 
الموضوع أو سياسة شاملة لمواجهة المشـكلة، فضـلا عـن عـدم 
وجود تشريع خاص يتناول الاتجار بالنساء ومعاقبة المسـؤولين 

عنه. 
١٠٢ -ومع ترحيب اللجنة بالحملة المناهضة للاتجـار بالنسـاء 
التي ستجري في عام ٢٠٠٢، فإا تحث الدولـة الطـرف علـى 
تضمـين تقريرهـا المقبـل مزيـدا مـن المعلومـات والبيانـــات عــن 
هـذه المسـألة وعمـا تم إحـرازه مـن تقـدم في هـذا اـال. وهــي 
تحث الدولة الطرف على اعتماد وتنفيـذ تشـريع خـاص يتعلـق 
بالاتجار بالنساء، وعلى زيادة تعاوا مـع بلـدان منشـأ وعبـور 
ومقصد عمليات الاتجار بالنساء والفتيـات، وأن تقـدم تقـارير 
عن نتائج هذا التعاون. وهي توصي أيضا بوضع برامج لدعـم 

ضحايا البغاء والاتجار وإعادة إدماجهم في اتمع. 
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ـــأن  ١٠٣ -ورغــم ترحيــب اللجنــة بالمعلومــات الــتي تفيــد ب
الحكومـة الجديـدة سـتضم ٥ وزيـرات مـــن أصــل ١٤ منصبــا 
وزاريا بينها مناصب درجت العادة على أن يشـغلها الرجـال، 
فـهي تعـرب عـن قلقـها إزاء ضعـــف تمثيــل النســاء في هيئــات 
صنـع القـرار في مختلـف مجـالات ومسـتويات الحيـــاة السياســية 

والعامة. 
١٠٤ -وتوصـي اللجنـة بـأن تسـتخدم الدولـة الطـرف تدابـــير 
مؤقتة خاصة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، لزيادة 
عدد النساء على مستويات صنع القـرار في الهيئـات الحكوميـة 
وفي المؤسسـات المملوكـة للدولــة. وتوصــي أيضــا بــأن تعــزز 
الدولـة الطـرف جـــهودها في عــرض أو دعــم برامــج تدريبيــة 
خاصـــة للنســـاء اللـــواتي يشـــغلن حاليـــا مراكـــــز قياديــــة أو 
للمرشـحات لهـذه المنـاصب في المســـتقبل، وأن تنظــم حمــلات 
دورية للتوعية بأهمية مشاركة النساء في عمليات صنـع القـرار 

السياسي. 
ـــه اللجنــة بمســتوى التعليــم الرفيــع الــذي  ١٠٥ -ورغـم تنوي
حصلـت عليـه النسـاء، فـهي تعـرب عـــن قلقــها إزاء اســتمرار 
ـــارات التعليميــة  أوجـه التبـاين بـين الجنسـين في مـا يتعلـق بالخي
المتاحة للصبية والفتيات، وإزاء عدم انعكاس هذا الارتفاع في 
ـــل الفــوارق في الأجــور بــين  المسـتوى التعليمـي علـى نحـو يزي
الرجـال والنســـاء، ولا ســيما الفجــوة القائمــة بــين قطاعــات 
ــها  الأعمـال الـتي تسـيطر عليـها النسـاء وتلـك الـتي يسـيطر علي
الرجال. وهي تعبر أيضا عن قلقها إزاء التمييز غير المباشـر في 

توظيف النساء وترقيتهن وفصلهن من العمل. 
١٠٦ -وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تحليــل عــــدم 
الترابط بين المستويات التعليمية الرفيعة للنساء وبين مستويات 
دخلـهن وهـي توصـي بـالعمل بتدابـير مـن بينـها تدابـير خاصــة 
مؤقتــة ــدف إلى تســريع عمليــة تمثيــل النســـاء علـــى كافـــة 
مســـتويات صنـــع القـــرار في المؤسســـات التعليميـــة والحيــــاة 

الاقتصاديـة. وهـي تحـث الدولـة الطـرف علـى مواصلـــة إعــادة 
النظـر في المنـاهج الدراسـية والكتـــب المدرســية وتعديلــها مــن 
أجل مكافحة المواقف التقليدية إزاء المـرأة والعمـل علـى إيجـاد 
منـاخ يسـاعد علـــى تعزيــز وجــود النســاء في منــاصب عاليــة 

ومجزية. 
١٠٧ -وتشير اللجنة مع القلق إلى أن وضع النسـاء في سـوق 
العمـل يتسـم بـالتمييز وبعـزل وظيفـي واضـح يواكبـه تميـــيز في 
الأجــور. وتشــعر اللجنــة أيضــا بــالقلق إزاء وضــع الشـــابات 
اللـواتي يواجـــهن صعوبــات إضافيــة في ســوق العمــل بســبب 
المسؤوليات المترلية والعائلية الملقاة على عاتقهن والتي تضعـهن 
ـــدوام غــير  في موقـف ضعيـف وتجعلـهن أكـثر عرضـة للعمـل ب

كامل أو مؤقت. 
١٠٨ -وتوصي اللجنة ببـذل الجـهود مـن أجـل القضـاء علـى 
العــزل الوظيفــي مــن خــلال إقــرار القـــانون الجديـــد لعقـــود 
التوظيـف الجاريـة صياغتـه حاليـا، وكذلـــك مــن خــلال بــذل 
جهود في مجالات التعليم والتدريب وإعادة التدريـب. وينبغـي 
تحقيق زيادات إضافية في الأجور في قطاعات الوظائف العامـة 
التي تسيطر عليها النساء من أجل تضييـق الفجـوة الحاصلـة في 
الأجــور مقارنــة بالقطاعــات الـــتي يســـيطر عليـــها الرجـــال. 
ـــذ  وتطلـب اللجنـة تقـديم معلومـات في التقريـر المقبـل عـن تنفي
ــــل المســـاواة في  التعديــلات علــى قــانون الأجــور الــذي يكف
الأجـور لقـاء القيـام بـالعمل نفسـه أو عمـل مكـافئ. وتوصـــي 
ــــة تســـمح بـــالتوفيق بـــين  أيضــا بــالنظر في اتخــاذ تدابــير فعال
المسؤوليات الأسرية والمهنيـة وتقاسـم المـهام المترليـة والأسـرية 

بين الرجال والنساء. 
١٠٩ -وتشـعر اللجنـة بـــالقلق إزاء اتســاع رقعــة الفقــر بــين 
الجماعـات المختلفـة مـن النسـاء، ولا سـيما الأسـر الـتي تعولهــا 

نساء والأسر التي تضم أطفالا في سن صغيرة. 
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١١٠ -وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولـة الطـرف عـن كثـب 
مسـتوى الفقـر بـين النسـاء في الجماعـات الأكـثر ميشـــا وأن 
تنفـذ برامـج فعالـة لتخفيـف حـدة الفقـر، واضعـــة في الاعتبــار 

جوانب الفقر المتعلقة بنوع الجنس. 
ـــى مجــال  ١١١ -ومـع اعـتراف اللجنـة بتحسـينات طـرأت عل
الصحــة بعــد التدهــــور الـــذي شـــهدته الأعـــوام الـــتي تلـــت 
الاستقلال، فهي تشــعر بـالقلق إزاء ارتفـاع معـدلات الإصابـة 
ــــق الاتصـــال الجنســـي  بالســل وبــالأمراض المنقولــة عــن طري
وبفيروس نقص المناعة المكتسب، فضلا عن ارتفـاع معـدلات 
الانتحـار بـين النســـاء. وتشــير اللجنــة مــع القلــق إلى ارتفــاع 
معــدلات الإجــهاض بــين النســاء ودلالــة هــذا الأمــــر لجهـــة 
الاسـتفادة مـن برامـج برامـج الأسـرة، ولا سـيما وسـائل منـــع 
الحمـل، في صفـوف النســـاء في المنــاطق الريفيــة والأســر ذات 

الدخل المتدني. 
١١٢ -وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتـها العامـة ٢٤ بشـأن 
المـــرأة والصحـــة، وتوصـــي بـــإجراء بحـــوث شـــاملة بشـــــأن 
الاحتياجـات الصحيـة الخاصـة بالنسـاء، بمـــا في ذلــك الصحــة 
الإنجابيــة، والدعــم المــالي والتنظيمــي لــبرامج تنظيــم الأســــرة 
الموجهـة للنسـاء والرجـال، وإتاحـة وسـائل منـــع الحمــل علــى 
نطاق واسع لكافة النساء. وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى 
تعزيز برامج للتربية الجنسية تسـتهدف الفتيـات والفتيـان علـى 
ـــز الســلوك الجنســي المســؤول. وهــي  السـواء، مـن أجـل تعزي
توصـي أيضـا بوضـع هيـــاكل ــدف إلى مواجهــة مشــكلات 
الصحة العقلية التي تواجهها النساء، وكذلك في االات الـتي 

تشهد تطورات سلبية. 
١١٣ -وتعرب اللجنــة عـن قلقـها إزاء عـدم توافـر معلومـات 
ــــهن  كافيــة في التقريــر عــن وضــع النســاء الريفيــات، بمــن في
المســــنات في مــــا يتعلــــق بــــالدخل والضمــــان الاجتمــــاعي 
وحصولهن على الخدمات الصحية اانية والفرص الاجتماعية 

والثقافية. وهي تعرب كذلك عن قلقـها إزاء حالـة الزوجـات 
في المشـاريع الأسـرية، حيـث لا أثـــر لعملــهن في الإحصــاءات 

الرسمية. 
١١٤ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف توفـــير مزيــد مــن 
ـــات في تقريرهــا  المعلومـات والبيانـات عـن حالـة النسـاء الريفي
الـدوري المقبـل. وتوصـي اللجنـة بـأن ترصـــد الدولــة الطــرف 
البرامج القائمة وأن تضع سياسات وبرامـج شـاملة ـدف إلى 
تمكــين النســاء الريفيــات اقتصاديــا بمــــا يكفـــل وصولهـــن إلى 
خدمات التدريب والموارد الإنتاجيـة ورؤوس الأمـوال، فضـلا 
عن خدمات الرعاية الصحيـة والضمـان الاجتمـاعي والفـرص 

الاجتماعية والثقافية. 
١١٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول التعديـل علـى 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــــن الاتفاقيـــة، والمتعلـــق بمواعيـــد 

اجتماع اللجنة. 
١١٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف أيضــا علــى التصديــق 

على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١١٧ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــــرف أن تقــــدم في 
تقريرها الدوري المقبل إجابة على المسائل المحـددة الـتي أثـيرت 
ـــات الختاميــة. وهــي تطلــب أيضــا أن يتنــاول  في هـذه التعليق
التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يوفـر معلومـات عـن تأثـير 

التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية. 
١١٨ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـــة الطــرف نشــر التعليقــات 
الختامية هذه على نطاق واسـع في إسـتونيا وأن تعـزز المناقشـة 
العامــة بشــأا، ممــــا يجعـــل الساســـة والإداريـــين الحكوميـــين 
والمنظمات النسائية غير الحكومية والجمهور بصفة عامـة علـى 
وعي بالخطوات المطلوبة لتحقيق مساواة المرأة واقعـا وقانونـا. 
وهي تطلب أيضـا إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل علـى نطـاق 
واســع نشــر الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري والتوصيـــات 
العامـة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـــل بيجــين ونتــائج الــدورة 
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ـــة �المــرأة  الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنون
عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القـرن 
الحـــادي والعشـــرين�، ولا ســـيما بـــين المنظمـــات النســــائية 

ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

ترينيداد وتوباغو 
١١٩ -نظرت اللجنة، في جلستيها ٥٣٦ و ٥٣٧ المعقودتين 
ـــتها ٥٤٧ المعقــودة في ٢٩  في ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير وجلس
كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، في تقريـــر ترينيـــداد وتوباغـــــو 
الجامــع الذي يضــم التقرير الأولي والتقريرين الدوريـين الثـاني 
 CEDAW/C/SR.536 انظــر) (CEDAW/C/TTO/1-3) والثـالث

و 537 و 547. 
 

عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
١٢٠ -أعرب ممثل ترينيداد وتوباغو، في أثناء عـرض التقريـر 
الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، عـن 
ـــأخرت في  أسـفه لأن الحكومـة رغـم مـا بذلتـه مـن جـهد قـد ت
الوفاء بالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المـادة ١٨ مـن 
الاتفاقيـة ولم تقـدم تقريرهـا إلا في كـانون الثـــاني/ ينــاير ســنة 

 .٢٠٠١
١٢١ -وتمثل أحد الأسباب الهامة للتأخر في تقديم التقريـر في 
عـدم وجــود آليــة تعــنى بتقــديم التقــارير بموجــب المعــاهدات 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان وعـدم تخصيـص مـوارد كافيـة 
لهــذا الغــرض. إلا أنــه في عــام ١٩٩٩ أنشــئت داخـــل وزارة 
المدعي العام وحدة معنية بحقـوق الإنسـان لكـي تعـد التقـارير 
اللازمـة بموجـب الصكـوك الدوليـة. ولمسـاعدة هـذه الوحـــدة، 
أنشئت لجنة معنية بحقوق الإنسان تضم ممثلـي نحـو ١٣ وزارة 

وممثلا للمجلس النيابي في توباغو. 
١٢٢ -وعندمــا اكتمــل التقريــر، قدمتــه المدعيــة العامــــة إلى 
البرلمان، موضحة محتوياته وأهمية الاتفاقيـة. وقـد عمـم التقريـر 
علــى نطــاق واســع، بمــا في ذلــك تعميمــــه علـــى الـــوزارات 

ــــات غـــير الحكوميـــة والمنظمـــات  والمــدارس الثانويــة والمنظم
ـــــة بحقــــوق الإنســــان،  اتمعيـــة، والمنظمـــات الدوليـــة المعني

والمكتبات العامة. 
١٢٣ -وكـان انضمـام ترينيـداد وتوبـاغو إلى اتفاقيـة القضـــاء 
ــــيرا عـــن الـــتزام  علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة تعب
حكومتـها بالكفـاح العـالمي الهـادف إلى القضـاء علـــى التميــيز 
الذي تواجهه المرأة، وبالتشـجيع علـى تمتعـها بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقـد تشـجعت 
الحكومــة باســتعراض الجمعيــــة العامـــة لهـــا في عـــام ٢٠٠٠، 
فتعـهدت بتنفيـذ الإجـراءات المحـددة في منـهاج عمـل بيجـــين. 
وتقـدم المنظمـــات النســائية غــير الحكوميــة واتمعيــة العــون 
للحكومـة فيمـا يختـــص بتنفيــذ الاتفاقيــة. كمــا تســعى وزارة 
ــــؤون الجنســـانية إلى التصـــدي لكافـــة  التنميــة اتمعيــة والش
أشـكال عـدم المسـاواة بـين الجنســـين وعــدم إنصــاف أي مــن 
الجنسين، وذلك عن طريق شعبتها المعنية بالشؤون الجنسانية. 
١٢٤ -وأوضـح الممثـل أن دســـتور ترينيــداد وتوبــاغو يحظــر 
صراحة التمييز بسـبب الجنـس وينـص علـى المسـاواة والحمايـة 
أمام القانون. وقد اعتمد تشريع متعلـق بتكـافؤ الفـرص يحظـر 
ــات أو  التميـيز في التوظيـف أو التعليـم أو توفـير السـلع والخدم
السكن بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الإثـني أو 
الأصل أو الدين أو الحالة الزواجيـة أو العجـز؛ وسـيدخل هـذا 
التشريع حيز النفاذ بعـد تعيـين لجنـة وتشـكيل محكمـة معنيتـين 
بتكـافؤ الفـرص. كمـا اعتمـد تشـريع يمنـع أربـاب العمـــل مــن 
التمييز ضد العاملات بسبب الحمل. وهنـاك قـانون للمعاشـرة 
ينظم حقوق كل رجل وامـرأة متعاشـرين، وهـو قـانون دخـل 

أيضا حيز النفاذ في عام ١٩٩٨. 
١٢٥ -والعنف القائم على أساس جنسـاني، بمـا فيـه الاعتـداء 
الجنسـي علـى النسـاء والفتيـات، شـائع وظـل يمثـل علـى مــدى 
فترة طويلة همّا شديدا يؤرق بال الحكومـة. وفيمـا بـين عـامي 
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١٩٩٠ و ١٩٩٦، ارتكبـت في البلـد ٣٩ جريمـة قتـل مرتبطــة 
بالعنف المترلي. وقـد شـرع في برنـامج شـامل لمكافحـة العنـف 
المــترلي تتضمــن عنــاصره إنشــاء خــط هــاتفي وطــني ســـاخن 
لشؤون العنف المترلي يعمل لمدة ٢٤ ساعة، ووحـدة لمكافحـة 
العنـف المـترلي كائنـة في شـــعبة الشــؤون الجنســانية، وبرنــامج 
لمسـاندة الذكـور، و ١٩ مركـزا إعلاميـا مجتمعيـا توفـــر اللقــاء 
دون سابق مواعيد. كما أنشـئ في إطـار دائـرة الشـرطة قسـم 
للشرطة اتمعية، بينمـا تعكـف الحكومـة علـى وضـع سياسـة 

وطنية بشأن العنف المترلي. 
١٢٦ -وفي عــام ١٩٩٩، ألغــي قــانون العنــف المــترلي لعـــام 
١٩٩١ وحـل محلـه تشـريع يفـي بالمعايـير الدوليـة، بينمـا عــدل 
ـــة والمشــورة القــانونيين لكــي يســمح لمزيــد مــن  قـانون المعون
الناس، بمن فيهم النساء اني عليهن في جرائـم العنـف المـترلي، 
بـالحصول علـى المعونـة القانونيـة. كمـا عـدل القـــانون المتعلــق 
ـــل هــذه  بـالجرائم الجنسـية لأجـل تشـديد العقوبـات المقـررة لمث
الجرائـم ومعاقبـة مرتكـبي جميـع أشـكال الانتـهاكات الجنســية، 
ومنها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في إطار الزواج. كمـا 
أحــرز تقــدم في إعمــال التشــريعات، لا ســيما الإصلاحــــات 
القانونية المنفذة لأحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق 
الطفل، وذلك لحماية حقوق الطفل وتعزيزها. وبينت دراسـة 
استقصائية وطنية، أنجـزت في حزيـران/يونيـه عـام ١٩٩٧، أن 
بعض الأطفال والمراهقـين متورطـون في أنشـطة البغـاء وإنتـاج 
المواد الإباحية، وإن لم تتوافر أية أدلة على الاتجار بالأطفال. 

١٢٧ -وليس لدى النساء سوى قوة اقتصادية محدودة، وهن 
يمثلن الأغلبية في قطاعـات التوظيـف الأقـل أجـرا والأقـل تمتعـا 
بالحمايــة. ومــا زالــت المــرأة ممثلــة تمثيــلا ناقصــا في منـــاصب 
السـلطة ومنـاصب اتخـاذ القـرار. أمـا في القطـاع الخـاص، فقــد 
تمكنت المرأة من الصعود إلى قمة المستويات المهنيــة، ولا تـزال 
أجورهن أقل من المفروض في كل قطاع من قطاعات العمالـة 
رغم مؤهلان التعليمية، إلا في وظائف الدولة. ولمعالجة هـذه 

المشكلة، أنشــئ في شـعبة الشـؤون الجنسـانية �معـهد للنـهوض 
بالقيـادات النسـائية� و �برنـامج لمنـح المـرأة فرصـة ثانيــة�. وفي 
عــام ١٩٩٦، صــارت ترينيــداد وتوبــاغو أول بلــد في العـــالم 
يسن قانون للاعتداد بـالعمل غـير المـأجور، وذلـك لكفالـة أن 
عمل المرأة غـير المـأجور يتـم تسـجيله واحتسـابه. كمـا سـنت 
ـــدا  قـانون الحـد الأدنى للأجـور الـذي يوفـر لجميـع العـاملين ح
أدنى من الأجور بتقريره حدا أدنى للأجـور في كافـة قطاعـات 

الاقتصاد. 
١٢٨ -والفقـر أكـثر شـيوعا في أوسـاط الأسـر المعيشــية الــتي 
ترأســــها الأمــــهات العزبــــاوات وذوات التعليــــم المحــــــدود. 
والحكومـــة ملتزمـــة بتحســـين مســـــتوى معيشــــة الفقــــيرات 
وأُسـرهن، وذلـك بزيـادة إمكانيـة حصولهـــن علــى رأس المــال 
والمـــوارد والائتمـــان والأراضـــي والتكنولوجيـــا والمعلومــــات 
والمســاعدة التقنيــة والتدريــب. وقــامت الحكومــــة، في إطـــار 
التزامها بتوفير التعليــم الثـانوي اـاني لجميـع الطـلاب، بتنفيـذ 
مشروعين قياديين لتدريب النساء في مجالات غير تقليدية، من 
بينها حرفة البنــاء، والسـباكة، والرسـم الهندسـي، والتركيبـات 

الكهربائية. 
١٢٩ -ولمعالجة مسألة القولبة الجنسانية، اجتمعت فرقة عمل 
لاســتعراض المقــررات التعليميــة بــــالمدارس الابتدائيـــة، كمـــا 
ستنشــأ فرقــة عمــل أخــرى لاســــتعراض المنـــاهج المقـــررة في 
المدارس الثانوية. وقد أُنشئ برنامج يقوم على تقاسـم التكلفـة 
ويسمح لكل مواطن بأن يـدرس للحصـول، بنصـف التكلفـة، 
على درجة البكـالوريوس أو درجـة أقـل منـها قليـلا، والهـدف 
من ذلك هو زيادة إمكانية الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثالثة. 
١٣٠ -والحكومـة ملتزمـة بضمـان تمتـــع المــرأة طــوال حياــا 
بـأقصى درجـات الصحـة الجسـدية والعقليـة والرفـــاه الممكنــة. 
ــــات الحكومـــة توفـــير الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة  ومــن أولوي
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والثانويـة، بمـا فيـها الرعايـة الصحيـة الجنسـية والإنجابيـة، علـــى 
نحو ميسر وبتكلفة محتملة. 

١٣١ -وختامـــا، أبـــرز الممثـــــل جــــهود �معــــهد النــــهوض 
بالقيادات النسائية�، التــابع لشـعبة الشـؤون الجنسـانية، الهادفـة 
ـــتي شملــت  إلى زيـادة اشـتراك المـرأة في الأنشـطة السياسـية، وال
عقد مؤتمر إقليمي في تمـوز/يوليـه عـام ٢٠٠١. والآن، توجـد 
ـــة  بالحكومـة وزيـرات مـن بينـهن المدعـي العـام، ووزيـرة التنمي
اتمعيـة والشـــؤون الجنســانية، ووزيــرة التنميــة الاجتماعيــة، 
ووزيرة التعليم. ورغم أن هذه تطورات مبشـرة، سـلَّم الممثـل 
ـــدرك ضــرورة إنجــاز المزيــد مــن أجــل زيــادة  بـأن الحكومـة ت

اشتراك المرأة في الأنشطة السياسية وفي البرلمان. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

١٣٢ -تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لتقريرها الذي 
رغــم تقديمــه في وقــت متــأخر إلى حــد مــا، يراعــي المبـــادئ 

التوجيهية الصادرة عن اللجنة. 
ـــي  ١٣٣ -وتثــني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف للعــرض الجل
الصريح الذي قدمه الوفد، وعلى ردود الوفـد التفصيليـة علـى 

الأسئلة الشفوية المطروحة من اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــترحيب بإنشــاء وحــدة معنيــة  ١٣٤ -ترحـب اللجنـة كـل ال
بحقوق الإنسان داخل وزارة المدعي العام بـهدف تعزيز قـدرة 
ــــارير إلى الهيئـــات المنشـــأة  ترينيــداد وتوبــاغو علــى رفــع التق
بموجـب المعـاهدات الدوليـة المتعلقـــة بحقــوق الإنســان. وهــي 
ـــا  تشــجع الحكومــة علــى مواصلــة جــهودها للوفــاء بالتزاما

الدولية في مجال الإبلاغ. 
١٣٥ -كما ترحب اللجنـة بـاعتراف الدولـة الطـرف بـالدور 
ــــير الحكوميـــة  الــذي يؤديــه عــدد مــن المنظمــات النســائية غ

واتمعيـة الناشـطة في البلـد، الـتي تســـاعد الدولــة الطــرف في 
جـهودها الراميـة إلى القضـاء علـى كافـة أشـكال التميـيز ضـــد 

المرأة. 
١٣٦ -واللجنـة تلاحـظ بكـل تقديـر الإصلاحـــات القانونيــة 
الكبــيرة الــتي بــدأت في ترينيــداد وتوبــاغو منــذ الاســــتقلال، 
وتقدر الجهود المبذولة لإلغاء أو تعديل الأحكام القانونيـة الـتي 
تمــيز ضــد المــرأة. وهــي ترحــب، بصــــورة خاصـــة، بقـــانون 
ــة  الاعتـداد بـالعمل غـير المـأجور لعـام ١٩٩٦. وتلاحـظ اللجن
بارتيـاح أنـه منـذ إلغـــاء المــادتين ٥ (١) و ٥ (٣) مــن قــانون 
ــــام ١٩٨٦ اعتـــبر الاغتصـــاب  الجرائــم الجنســية رقــم ٢٧ لع

الحادث في إطار الزواج جريمة في ترينيداد وتوباغو. 
١٣٧ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف، تقديـرا لبرنامجـــها 
الشامل الهادف إلى مكافحة العنف المترلي من خلال مبادرات 
من قبيل إنشاء الخط الهاتفي الساخن العـامل لمـدة ٢٤ سـاعة، 
وإنشاء وحدة لمكافحة العنف المترلي كائنـة في شـعبة الشـؤون 
الجنسانية، وبرنامج لمساندة الذكور، ومراكز إعلامية مجتمعيـة 
مفتوحـة للقـاء دون مواعيـد مسـبقة. كمـا تثـــني اللجنــة علــى 
الدولــة الطــرف تقديــرا للخطــوات المتخــــذة لتوفـــير المعونـــة 

القانونية الطارئة، لا سيما في حالات العنف المترلي. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١٣٨ -تلاحـظ اللجنـة أن وجـود المواقـف الراســـخة القائمــة 
على القولبة بصدد دور المـرأة ودور الرجـل واسـتمرار العنـف 
في اتمع على أساس جنساني يشـكلان عقبتـين تحـولان دون 

تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــــة لم تــــدرج في  ١٣٩ -يســـاور اللجنـــة القلـــق لأن الاتفاقي
التشريعات المحلية. واللجنة تأسف بوجه خـاص، لأن المـادة ١ 
من الاتفاقية والتي تعرف �التمييز ضد المـرأة�، ليسـت جـزءا 

من تشريعات الدولة الطرف. 
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١٤٠ -وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تنظــر في أمـــر 
إدراج الاتفاقيــة في القــانون المحلـــي. وتشـــير اللجنـــة، بوجـــه 
خاص، إلى أهمية إدراج المادة ١ في الاتفاقيـة. واللجنـة تطلـب 
إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري المقبل ما أحرز 
من تقدم في هـذا الصـدد، بمـا في ذلـك أي معلومـات عمـا إذا 

كانت الاتفاقية قد احتج ا أمام المحاكم المحلية. 
١٤١ -وتلاحـظ اللجنـة، بقلـق، أنـه رغـم أحكـــام الاتفاقيــة، 

فإن الدولة الطرف ا قوانين قد تسمح بالتمييز ضد المرأة. 
١٤٢ -وتوصـي اللجنـة بحصـر القوانـين الـتي تمـيز ضـد المــرأة، 

وذلك دف تنقيحها أو تعديلها أو إلغائها. 
١٤٣ -واللجنة يساورها القلق لأن الانعدام الظـاهر للتنسـيق 
ـــى مراعــاة  فيمـا بـين الهيئـات الحكوميـة المكلفـة بالإشـراف عل
ــــن  قضايــا الجنســين، فضــلا عــن عــدم تفويــض المســؤولية ع
الأنشــطة، إنمــا قــد يــهددان أنشــطة تعميــم مراعـــاة المنظـــور 
الجنساني، كما أن الأجهزة النسائية قد تتأثر تأثرا ضارا بفعـل 

محدودية الموارد البشرية والمالية. 
١٤٤ -واللجنة تشجع على تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني 
في كافة الوزارات الحكوميـة، وكذلـك علـى تقييـم آثـار هـذه 
الجهود. وهي توصي بأن تحدد الدولة الطـرف بوضـوح مـهام 
شــتى اللجــان واــالس المعنيــة بقضايــا الجنســين، ومســــتوى 
التجـاوب فيمـا بينـها. واللجنـة تشـجع الدولـــة الطــرف علــى 
مواصلــة عمليــة إعــادة تشــكيل أجــهزا الوطنيــة وتخصيـــص 
الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة فعاليـة تنفيـذ السياسـات 
والـبرامج الحكوميـة المتصلـة بالمسـاواة بـين الجنســـين. واللجنــة 
تشـجع أيضـا علـى تعميـم مراعـاة المنظـور الجنســـاني في كافــة 

الوزارات. 
١٤٥ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لأنــه علــى الرغــــم مـــن 
التشريعات والسياسات والبرامج المبتكرة لا يزال العنـف ضـد 
المـرأة يمثـل واقعـا حـــافلا بــالخطر يظــل قائمــا بفعــل المواقــف 

الأبويــة التقليديــــة الراســـخة، ولأن اتمـــع يتســـامح بشـــأنه 
حسبما يبدو. 

١٤٦ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة عليـا 
للتدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة في محيــط الأسـرة 
واتمع، وفقا للتوصيـة العامـة رقـم ١٩ الصـادرة عـن اللجنـة 
وللإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. وتوصـــي 
ــــرف بإدخـــال تدابـــير تســـتهدف توعيـــة  اللجنــة الدولــة الط
الجمهور بمسألة العنف ضد المـرأة؛ كمـا تحـث الدولـة الطـرف 
على تعزيز أنشطتها وبرامجها الراميـة إلى التركـيز علـى العنـف 

ضد المرأة والمسافحة والبغاء. 
ـــف والســلوكيات  ١٤٧ -واللجنـة يسـاورها القلـق إزاء المواق
النمطيـة المتأصلـة تجـاه دور كـل مـن الرجـل والمـرأة في الأســرة 
واتمع، مما يعزز من تدني وضع المرأة في قطاعات كثيرة مـن 

الحياة العامة. 
١٤٨ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ تدابـير عاجلـــة 
للتغلب على القولبـة التقليديـة بصـدد دور المـرأة ودور الرجـل 
في اتمع. وتؤكد اللجنة أن إقرار سياسة تسـتهدف المسـاواة 
بين الجنسين امتثالا لأحكـام الاتفاقيـة سيسـتلزم إعـادة تصـور 
دور المـرأة في اتمـع بحيـث يختلـف عـن دورهـا كـأم وزوجـــة 
تتحمل وحدها المسؤولية عن الأطفال والأسـرة، لكـي تصبـح 

فردا فاعلا في اتمع. 
١٤٩ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص تمثيـل المـرأة في الحيـاة 
السياسـية وفي القيـادة الاقتصاديـة. كمـــا يســاورها القلــق لأن 
العوامـل الـتي تعرقـل اشـــتراك المــرأة في هذيــن اــالين تشــمل 
ــن  المواقـف القائمـة علـى القولبـة وحصـة المـرأة غـير المتناسـبة م
مسـؤوليات الأسـرة المعيشـــية والأســرة، فضــلا عــن الحواجــز 
الهيكليــة والثقافيــة الــتي مــن قبيــل عــدم منــح إجــازة أمومــــة 
لعضوات البرلمان، الأمر الذي يؤكد الفكرة القائلة بأن العمـل 

السياسي مجال يسيطر عليه الرجل. 
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١٥٠ -وتوصــي اللجنــة بــالأخذ باســتراتيجيات تســــتهدف 
زيــادة عــــدد النســـاء في هيئـــات صنـــع القـــرار علـــى جميـــع 
المستويات وفي جميع االات.ولهذه الغاية، توصي اللجنة بـأن 
تلجأ الحكومة إلى تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكـام الفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لزيـادة عـــدد النســاء في مســتويات 
ـــة  صنــع القــرار بالحكومــة والهيئــات الحكوميــة والإدارة العام
والمشـاريع المملوكـة للدولـة. كمـا توصـي بـأن تعـزز الحكومــة 
جـهودها لتنظيـم برامـــج تدريبيــة خاصــة للمــرأة وبــأن تشــن 

حملات توعية منتظمة في هذا الصدد. 
١٥١ -ويسـاور اللجنـة القلـق لأنـه علـى الرغـم مـن حصـــول 
النسـاء علـى مؤهـلات تعليميـة عليـــا فــإن يتلقــين حــتى الآن 
ــــن المفـــروض في كـــل قطـــاع مـــن قطاعـــات  أجــورا أقــل م
التوظيف، باستثناء قطاع التوظيف الحكومـي. كمـا يسـاورها 
القلـق إزاء عواقـب القولبـة الجنســـانية في المقــررات التعليميــة، 
وإزاء الأثر المترتب على تلقي الفتيات مناهج دراسـية نسـوية، 
تقليدية بينما يتلقى الفتيان منـاهج دراسـية �ذكوريـة� تقليديـة 
بشـأن خيـارات التوظيـف المتاحـة للمـرأة والدخـل المتـاح لهـــا. 
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجـود تشـريع محـدد يحظـر 

التحرش الجنسي في أماكن العمل ويوفر العلاج لضحاياه. 
ـــرف علــى تحليــل انعــدام  ١٥٢ -وتشـجع اللجنـة الدولـة الط
الصلة بين ارتفاع مستوى تحصيل النساء التعليمي ومستويات 
دخلـهن. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف علــى تعديــل المقــررات 
التعليميــة وإعــادة النظــــر في الكتـــب المدرســـية عمـــلا علـــى 
مكافحـة المواقــف التقليديــة المتخــذة إزاء المــرأة، وللمســاعدة 
على يئة بيئة مواتيـة لوجـود المـرأة في الوظـائف الرفيعـة ذات 
الأجر الطيب. كما أا توصي الدولة الطرف بالاسـتفادة مـن 
ـــات القائمــة فيمــا يتعلــق بــالأجر  إمكانـات البحـث والممارس
المتســاوي للعمــل المتســاوي والقيمــة النســبية، وذلــك لكـــي 
تتغلب على مشكلة عدم المسـاواة في الأجـر. كذلـك، توصـي 
ـــاكن  الحكومــة بفــرض عقوبــة علــى التحــرش الجنســي في أم

العمـل، بمـا فيـها أمـــاكن العمــل بالقطــاع الخــاص، وبصــرف 
تعويضات للمتضررات. 

١٥٣ -ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن العـاملين 
بالمنـازل يحـق لهــم الحصــول علــى الحــد الأدنى للأجــور وفقــا 
للقانون الجديد المتعلق بتلك الأجور لا ينطبـق عليـهم تعريـف 

�العامل� الوارد بقانون العلاقات الصناعية. 
ـــة بالدولــة الطــرف أن تــدرج العــاملين  ١٥٤ -ويـب اللجن
بالمنـــازل في تعريـــف �العـــامل� الـــــوارد بقــــانون العلاقــــات 

الصناعية. 
ـــر في  ١٥٥ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء ارتفــاع نســبة الفق
مختلف الفئات النسائية، ولا سيما فئــة ربـات الأسـر المعيشـية. 
وتسـلم اللجنـة بـأن الأسـر المعيشـــية الــتي ترأســها النســاء قــد 

تأثرت سلبا ببرامج التكييف الهيكلي والحالة العالمية المتغيرة. 
١٥٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومـات 
إضافية بشأن البرامج والمشاريع التي نفذت لمكافحة مـا تخلـف 
عن برامج التكيف الهيكلي من تأثير سـلبي علـى النسـاء بوجـه 
عام، وعلى الأسر المعيشية الـتي ترأسـها النسـاء بوجـه خـاص، 
وأن تكفل استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى اسـتئصال 
شــأفة الفقــر، وأن تكفــل مراعــاة المنظــور الجنســاني، وعـــدم 

ميش النساء بفعل هذه السياسات. 
١٥٧ -ويسـاور اللجنـة القلـــق للســماح بــزواج الأطفــال في 
ـــة القانونيــة الــتي تخضــع لهــا شــؤون  إطـار العديـد مـن الأنظم
الزواج. وتلاحــظ اللجنـة أن هـذه الزيجـات تحظرهـا الفقـرة ٢ 
من المادة ١٦ من الاتفاقيـة وأـا تخلـف عواقـب خطـيرة تضـر 
ـــة بــالقلق إزاء  الفتيـات، لا سـيما صحتـهن. كمـا تشـعر اللجن
ارتفـاع معـدل الحمـل بـين المراهقـات وإزاء تأثـيره علـى مــدى 
تمتــع الفتيــات بــالحقوق الــتي تكفلــها الاتفاقيــة، لا ســـيما في 

ميدان التعليم. 
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١٥٨ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل تماشــي 
جميـع قوانينـــها المتعلقــة بــالحد الأدنى لســن الــزواج وبرامجــها 
الأخرى الهادفة إلى منع الزواج المبكـر مـع الالتزامـات المقـررة 
بموجـب الاتفاقيـة. كمـا توصـــي اللجنــة بــأن تــأخذ ترينيــداد 
وتوبــاغو بسياســات وبرامــج مناســبة فيمــــا يختـــص بالتربيـــة 

الجنسية والتوعية بتنظيم الأسرة. 
ـــة بــالقلق لأنــه يبــدو أن برامــج تنظيــم  ١٥٩ -وتشـعر اللجن
الأسـرة لا تسـتهدف سـوى المـرأة، ولأنـه ليـــس هنــاك ســوى 

تشديد محدود على مسؤولية الرجل في هذا الصدد. 
١٦٠ -وتوصـي اللجنـــة بإدخــال برامــج تســتهدف تشــجيع 

الرجال على الاشتراك في تحمل مسؤوليات تنظيم الأسرة. 
١٦١ -ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تفـاصيل بشـأن أيـة 
سياسـة عامـة إزاء النســـاء الريفيــات، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق 
بعمالتهن أو صحتهن. كمـا يسـاورها القلـق بشـدة إزاء حالـة 

المسنات في المناطق الريفية. 
١٦٢ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تضمـين تقريرهـــا 
المقبــل مزيــدا مــن المعلومــات والبيانــات عـــن حالـــة النســـاء 
الريفيـات بوجـه عـام، وعـن حالـة النسـاء الريفيـــات المســنات 
بوجه خاص، وعن أي سياسة هادفة إلى تمكين هـؤلاء النسـاء 
ـــى العمــل وخدمــات الرعايــة  اقتصاديـا وضمـان حصولهـن عل

الصحية. 
ــــب في  ١٦٣ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تجي
تقريرهـا الـدوري المقبـل علـى المسـائل المحـددة المثـــارة في هــذه 
التعليقــات الختاميــة. كمــا تطلــب إلى الحكومــة أن تـــورد في 

تقريرها المقبل تقييما لتأثير التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
١٦٤ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى قبـــول تعديـــل 
الفقـرة ١ مـن المـــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة، فيمــا يختــص بوقــت 

اجتماع اللجنة. 

١٦٥ -كمــا تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــــى أن توقـــع 
الـبروتوكول الاختيـاري الملحـــق بالاتفاقيــة، وعلــى التصديــق 

عليه. 
١٦٦ -وتطلـب اللجنـة القيـام علـى نطـاق واسـع في ترينيــداد 
وتوبــاغو بنشــر هــذه الملاحظــات الختاميــة لتوعيــــة شـــعبها، 
لا ســيما مديــرو الأجــهزة الحكوميــة والساســة، بــــالخطوات 
المتخذة بصدد المساواة القانونية والواقعية بـين المـرأة والرجـل، 
وبالخطوات اللازمة مستقبلا في هذا الصدد. وهـي تطلـب إلى 
الدولـة الطـــرف أن تواصــل علــى نطــاق واســع، لا ســيما في 
أوساط المنظمات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، نشـر 
الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري، وتوصيـات اللجنـة العامــة، 
وإعـلان ومنـــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية 
الثالثة والعشرين للجمعية العامـة المعقـودة تحـت شـعار �المـرأة 
عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القـرن 

الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث  - ٣ 
أوروغواي 

١٦٧ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريــين 
الثـــــاني والثـــــالث لأوروغـــــواي (CEDAW/C/URY/2-3) في 
ــاني/ينـاير  جلستيها ٥٤١ و ٥٤٢ المعقودتين في ٢٤ كانون الث

٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.541 و 542). 
 

عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
١٦٨ -في سياق عرض التقرير، ذكـرت ممثلـة أوروغـواي أن 
حكومتها كانت تعتزم إرسال ممثل مختص في شـؤون المسـاواة 
بــين الجنســين، إلا أن ذلــك لم يكــن ممكنــا للأســف بســـبب 
القيود الميزانوية التي فرضت نتيجة المشاكل الاقتصادية والمالية 

التي عانى منها البلد في الفترة الأخيرة. 
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١٦٩ -وأوضحـت ممثلـة أوروغـواي قائلـة إنـه، خـلال الفــترة 
التي انقضت منذ تقـديم التقريـر الأولي لبلدهـا في عـام ١٩٨٥ 
ـــت الحــاضر، حصــل تطــور مطــرد وأحــرز تقــدم  وحـتى الوق

ملحوظ في مجال إعمال حقوق المرأة. 
١٧٠ -وعلـــى الصعيـــد الحكومـــي، أحـــرز تقـــدم في عــــدة 
مجـالات، بمـا في ذلـك إنشـاء المعـهد الوطـني للأســـرة وشــؤون 
المـرأة، ولجنـة حقـوق المـرأة الـتي أنشـئت لدعـم أنشـطة المعـــهد 
ـــة المعنيــة بتكــافؤ الفــرص وظــروف  المذكـور، واللجنـة الثلاثي
العمـل، واللجنـة المشـتركة بـين الـوزارات المسـؤولة عـن رســم 
وتنفيذ السياسات من أجل القضاء على العنـف المـترلي، وسـن 
قواعــد تكميليــة تحمـــي المـــرأة العاملـــة الحـــامل والمرضـــع في 
القطاعين العام والخاص وتمنـع فصلـها مـن العمـل، ومبـادرات 
ـــم  عديــدة ترمــي إلى تحســين التربيــة الصحيــة، وبرامــج لتنظي
الحمــل لــدى المراهقــات، وبرامــج بشــأن الأمــراض المنقولــــة 
بالاتصـال الجنســـي وفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، 

وبرامج للوقاية من السرطان. 
١٧١ -وأشــارت إلى القيــام بعــدة مبــادرات برلمانيــة خــلال 
السنوات الأخيرة دف تعزيز حقوق المرأة، مثـل إنشـاء لجنـة 
حقوق الإنسان للمرأة واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين. 

١٧٢ -وذكـرت ممثلـــة أوروغــواي، علــى وجــه الخصــوص، 
المبــادرات الــتي قــامت ــا الإدارة المحليــة لمونتيفيديــو، والـــتي 
اضطلعت بجملة أمور منها إنشاء اللجنـة المعنيـة بشـؤون المـرأة 
لتتنـاول علـى وجـــه التحديــد جميــع القضايــا المتصلــة بــالمرأة؛ 
ـــة  وكـان ذلـك بمثابـة نقطـة انطـلاق لمـا اتخـذ في الإدارات المحلي

الأخرى في البلد من إجراءات مماثلة. 
١٧٣ -وأشـارت كذلـك إلى أنـه رغـم وجـود مسـائل لم يتــم 
التوصل إلى حلول شافية بشأا بعد، فإن المناقشـات المفتوحـة 
المكثفة التي بدأت لا بـد وأن تحقـق نتـائج ملموسـة. وذكـرت 
علـى سـبيل المثـال اسـتحداث وظيفـة أمـين المظـــالم وموضــوع 

ــة  الإجـهاض، وقـالت إن الجـهاز التشـريعي يقـوم حاليـا بدارس
عدد من المبادرات في هذا الخصوص. 

١٧٤ -وعلى الصعيد الدولي، تحققت عـدة إنجـازات ذكـرت 
ـــة  الممثلـة مـن بينـها التصديـق علـى صكـوك قانونيـة مثـل اتفاقي
منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المـرأة والمعاقبـة 
عليـه والقضـاء عليـه في عـام ١٩٩٦ والـبروتوكول الاختيــاري 
لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المـــرأة في 

عام ٢٠٠١. 
١٧٥ -وأســفت ممثلــة أوروغــواي لعــدم كفايــة الإنجــــازات 
المحققــة خاصــة وأن عوائــق مختلفــة، قلــة المــوارد علــى وجــــه 
الخصـوص، أخـرت تنفيـذ الإجـــراءات الــتي كــان مــن المزمــع 
ـــــك تكتســــي أنشــــطة المنظمــــات الدوليــــة،  تنفيذهـــا. ولذل
ــــة  والمنظمــات غــير الحكوميــة، الدوليــة منــها والوطنيــة، أهمي
كـبرى، خصوصـا فيمـا يتعلـق بقضايـا المـرأة. فلـــولا جــهودها 
الفعالـة لمـا أمكــن تحقيــق تلــك الإنجــازات. وأشــارت الممثلــة 
كذلـك إلى الأنشـطة الـتي تم الاضطـــلاع ــا في مجــال العنــف 
المـترلي، الـــتي اتخــذت شــكل خــط هــاتفي وطــني أو ملاجــئ 
لضحايا العنف، وما اضطلعت به المنظمات غير الحكومية مــن 
ــــات  دراســات وبحــوث وتحــاليل أتــاحت نتائجــها توفــير بيان
أساسية ملموسة لتشخيص بعض الحالات (علـى سـبيل المثـال 
وضع الأقليات الإثنية) مما يسر إيجاد حلول لهــا وسـهل بالتـالي 

مهمة الحكومة. 
١٧٦ -وفي الختام، قالت ممثلة أوروغواي إنه بـالرغم مـن أنـه 
لا يـزال يتعـين القيـام بالكثـير، فـــإن الجــهود المبذولــة لتحقيــق 
مساواة المرأة في الحقوق في تزايد مستمر، ليـس علـى الصعيـد 

التشريعي فحسب بل وعلى الصعيد العملي أيضا. 
 



3002-37544

A/57/38 (Part I)

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

١٧٧ -تعرب اللجنة عن تقديرهـا لحكومـة أوروغـواي علـى 
تقريريها الدوريين الثاني والثالث ولكنها تأسف لتقديم التقرير 
في وقـت متـأخر نوعـــا مــا، ولعــدم اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة 

للجنة في إعدادهما. 
١٧٨ -وتتقـدم اللجنـة بالشـكر لنائبـة الممثـل الدائـــم للعــرض 
ـــهج  الشــفوي الــذي قدمتــه، ولكنــها تعــرب عــن أســفها للن
الوصفي والعام الذي اتبع في إعداد التقريرين وفي المناقشــة، إذ 
أن ذلـك لم يمكـن اللجنـة مـن تكويـن فكـرة تامـة عـن الوضـــع 
القــانوني والاجتمــاعي للمــرأة في أوروغــواي أو عــن التقـــدم 
المحرز في تنفيذ الاتفاقيـة منـذ العـرض الـذي قـدم عـام ١٩٨٥ 

للتقرير الأولي. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــها الســريع  ١٧٩ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتصديق

على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٨٠ -وتحيط اللجنة علما بأن الدستور يكفل حمايــة حقـوق 
المرأة والرجل، كأفراد وكجماعات، وأنه يشير بشكل خـاص 

إلى حق الحماية. 
١٨١ -وتلاحـظ اللجنـــة بارتيــاح المســتوى التعليمــي العــالي 
ـــير مــن نســاء أوروغــواي ومشــاركتهن المرتفعــة في  لعـدد كب

سوق العمل. 
١٨٢ -وتشــير اللجنــة إلى أهميــــة البرنـــامج الوطـــني للمـــرأة 
بالنسبة لتعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين وضع المـرأة. وتنـوه 
اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيـذ الاتفاقيـة مـن 

خلال البرامج التي وضعتها. 
١٨٣ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن قـانون سـلامة المواطنـــين 

يجرم العنف المترلي. 

١٨٤ -وتثني اللجنة علـى مبـادرة الدولـة الطـرف في تشـجيع 
ـــاركة في الــبرامج  المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة علـى المش

المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١٨٥ -تحيط اللجنة علما بأن المواقف النمطية المترسخة فيمـا 
يتعلــق بــدور الرجــل والمــرأة تشــكل عقبــة في وجــه التنفيــــذ 

الكامل للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ــــه رغـــم وجـــود القـــانون رقـــم  ١٨٦ -ممــا يقلــق اللجنــة أن
ــــذي يحظـــر  ١٦٠٤٥ الصــادر في حزيــران/يونيــه ١٩٨٩ وال
التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس، فـإن الاتفاقيــة لم تــدرج في 
التشريعات الوطنية. وهي تأسف، بوجه خاص، لأن المـادة ١ 
من الاتفاقية، التي تعـرف �التميـيز ضـد المـرأة� ليسـت جـزءا 

من تشريعات أوروغواي. 
ــــة الطـــرف، مـــرة  ١٨٧ -وتوصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدول
أخـرى، في أمـر إدراج الاتفاقيـة في التشـــريعات المحليــة. وهــي 
تشـير، بوجـه خـاص، إلى أهميـة إدراج المـادة ١ مـن الاتفاقيـــة، 
وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تفيــد في تقريرهــــا الـــدوري 
المقبــل، عــن التقــدم المحــرز في هــذا الصــدد، بمــا يشــــمل أي 
معلومات عما إذا كانت الاتفاقيـة قـد احتـج ـا أمـام المحـاكم 

المحلية. 
١٨٨ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء نـدرة لجـوء النســاء في 
أوروغــواي للطعــون القضائيــة الموجــــودة لحمايـــة حقوقـــهن 
وتمتعهن ذه الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية القضائية. 

١٨٩ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـن تقريرهـا 
الدوري المقبل المزيد من المعلومات عـن الآليـات والإجـراءات 

المتاحة أمام المرأة لحماية وتعزيز حقوقها. 
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١٩٠ -وتعرب اللجنة عن القلـق لأن المعـهد الوطـني للأسـرة 
ـــهوض  وشـؤون المـرأة، الـذي يفـترض كونـه الآليـة الوطنيـة للن
بـالمرأة، لا يتمتـع في الواقـع بـأي سـلطة لاقـتراح أو تنفيـــذ أي 
تدابير تشريعية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المـرأة. كمـا 
تشعر اللجنة بـالقلق بسـبب احتمـال افتقـار الآليـة الوطنيـة إلى 

الموارد المالية والبشرية. 
ـــة الطــرف بوضــوح  ١٩١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تحـدد الدول
ولايــة مختلــف المؤسســات واللجــان ومــدى التفــاعل بينـــها. 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تخصيـص المـوارد البشـرية 
والمالية اللازمة للآلية الوطنية لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات 
والـبرامج الحكوميـة المتصلـة بالمسـاواة بـين الجنسـين. وتشـــجع 
الدولة الطرف أيضا على مراعاة المنظور الجنساني ضمن جميـع 

الوزارات، وعلى إقامة آليات لتقييم أثر ذلك. 
١٩٢ -وتعرب اللجنــة عـن القلـق لاسـتمرار وجـود القوالـب 
النمطيـة المتصلـة بـــدور المــرأة في الأســرة واتمــع، والمواقــف 
وأنمـاط السـلوك المترسـخة بشـدة فيمـا يتعلـق بـالتفوق المزعــوم 
للرجل في ميادين الحياة العامة والخاصة. وما يدعو اللجنـة إلى 
القلق أيضا هو أن قلة الأهمية التي تعيرها الدولـة الطـرف لهـذه 
المشـكلة تسـهم في اسـتمرار هـذه القوالـب النمطيـة ممـــا يحــول 

دون التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
ـــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد تدابــير  ١٩٣ -وتحـث اللجن
للقضاء على هذه القوالـب النمطيـة في اتمـع. وتحـث الدولـة 
الطـرف علـى تركـيز جـهودها علـى زيـادة مشـاركة المـــرأة في 
جميـع اـالات، ولا ســـيما في مجــال اتخــاذ القــرارات، وعلــى 
ــة  جعـل الرجـل يشـارك في المسـؤوليات الأسـرية. وتحـث الدول
الطرف على تعزيز برامج التوعيـة وعلـى اعتمـاد تدابـير ترمـي 
إلى تغيــير المواقــف والمفــــاهيم النمطيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــأدوار 

ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة. 

١٩٤ -وتعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم مـن الجـهود 
المبذولة، لم يتبع ج شامل إزاء منع العنف الموجـه ضـد المـرأة 
والقضاء عليه، ولا سيما إزاء العنف المترلي، والجرائم المرتكبـة 
دفاعـا عـن العـرض أو معاقبـة مرتكبيـها. وتلاحـظ اللجنـة أنـــه 
رغــم التدابــير التشــــريعية المعتمـــدة في إطـــار قـــانون ســـلامة 
المواطنين لا يزال العنف الموجـه ضـد المـرأة، ولا سـيما العنـف 

المترلي، يعتبر مشكلة خطيرة تواجه أوروغواي. 
١٩٥ -وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة ١٩ المتصلة بـالعنف 
ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، علـى تقييـم 
الآثار المترتبة على التدابير الحالية، القانونية والبرنامجيـة وتدابـير 
السياسات العامة، من أجل التصـدي لمختلـف أشـكال العنـف 
الموجـه ضـد المـرأة، وأن تعتمـد قانونـا محـددا لمكافحـــة العنــف 
المـترلي يشـــتمل علــى تدابــير وقائيــة وتدابــير لمعاقبــة المعتديــن 
ـــا. ومــع مراعــاة ضــرورة الأخــذ في الاعتبــار  وحمايـة الضحاي
الأســباب العميقــة للعنــف الموجــه ضــد المــرأة، وعلــى وجـــه 
الخصوص إجراء استقصاء بشأن العنف المترلي من أجل زيـادة 
فعاليـة التشـريعات والسياسـات والـبرامج الهادفـة إلى مكافحـــة 
هذا النوع مـن العنـف، توصـي الدولـة الطـرف أيضـا بمواصلـة 
برامـــج التدريـــب والتوعيـــة المخصصـــة للســـــلطة القضائيــــة 
والموظفــين المســؤولين عــــن إنفـــاذ القـــانون ومـــزاولي المـــهن 
القضائيـة والصحيـة، وبمواصلـة اتخـاذ التدابـير مـن أجـل زيـــادة 
الوعـي حـتى لا يقبـل اتمـــع أي شــكل مــن أشــكال العنــف 
الموجـه ضـد المـرأة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيــز 
تعاوـا مـع اتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـة في مجـــال 
العنف الموجه ضد المرأة. كمـا توصـي بتخصيـص مبـالغ ماليـة 
تتناسب مع مستوى الأولية الـذي يجـب أن تحظـى بـه الجـهود 

الرامية إلى مكافحة هذا النوع من العنف. 
١٩٦ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود أحكـام 
متعددة في القانون الجنائي تمـيز ضـد المـرأة. وممـا يقلـق اللجنـة 
أن المادة ١١٦، التي تنص على تخفيـف الحكـم عندمـا يـتزوج 
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المغتصـب ضحيتـه. كمـا أن القلـق يسـاورها مـن المــادة ٣٢٨، 
الــتي تنــص علــى أن �حمايــة شــرف الجــاني والــزوج وأحـــد 
الأقارب من الـدورة الأولى� قـد يكـون عـاملا مخففـا للحكـم 

في حالات الإجهاض العمد. 
١٩٧ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تسـعى جـاهدة 
لإلغـاء أحكـام القـانون الجنـائي هـذه مـن بـاب الأولويـة لجعــل 
القانون متماشيا مع اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز 
ضـد المـرأة، وتوصياـا العامـة، وخاصـة التوصيـــة ١٩ المتعلقــة 
بـالعنف ضـد المـرأة، والتوصيـة ٢٤ المتعلقـة بالمـادة ١٢ (المــرأة 

والصحة). 
١٩٨ -وتلاحـظ اللجنـة أنـه رغـم أن ارتفـاع مسـتوى تعليـــم 
المـرأة في أوروغـواي وارتفـــاع مســتوى مشــاركتها في ســوق 
العمـل، فـإن ذلـك لا ينعكـــس في أوضــاع وظــروف عملــها، 
ولا  سـيما فيمـا يتصـل بـالأجور في القطـاع الخـاص. واللجنــة 
قلقــة كذلــك لارتفــــاع نســـبة النســـاء العـــاملات في قطـــاع 
الخدمات، وخصوصا الخدمات المترلية، والـتي غالبـا مـا يكـون 

فيها الأجر متواضعا. 
١٩٩ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى جـاهدة، في 
ـــام  كــل مــن القطــاعين العــام والخــاص، لكفالــة الاحــترام الت
لقوانـين العمـل، ولاتخـاذ تدابـير للقضـاء علـى التميـيز في مجــالي 
ـــة، وفيمــا يتصــل بالتفــاوت في  التوظيـف والمعاشـات التقاعدي
الأجور في القطاع الخـاص. كمـا ينبغـي تشـجيع النسـاء علـى 

العمل في القطاعات التي يغلب فيها عادة وجود الرجال. 
٢٠٠ -وتعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق إزاء انخفـــاض مؤشــــر 
مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية وإدارة الشــؤون العامـــة، 

ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار. 
ـــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد تدابــير  ٢٠١ -وتحـث اللجن
وعلـى تنفيـذ اسـتراتيجيات واسـعة النطـاق، مـن بينـــها تدابــير 
خاصـة مؤقتـــة، وفقــا للفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 

دف إتاحة مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامـة، ولا سـيما 
في عمليــة اتخــاذ القــرارات، والتشــجيع علــى تغيــير المواقـــف 
والمفاهيم، سواء مـن ناحيـة المـرأة أو مـن ناحيـة الرجـل، فيمـا 
يتصـل بـدور كـل منـهما في المـترل والأسـرة والعمـل واتمـــع 
ككـل. وعلـى وجـه الخصـــوص، توصــي اللجنــة بــأن تراعــي 
الدولة الطرف التوصيـة العامـة ٢١ المتصلـة بالمسـاواة في إطـار 
الــزواج والعلاقــات الأســرية والتوصيــــة العامـــة ٢٣ المتصلـــة 
بالحيـاة العامـة، وأن تعـزز وتكثـف التدابـير الراميـة إلى التوعيــة 
ـــرأة وأنشــطتها ومســاهماا العديــدة في اتمــع  بأهميـة دور الم
والأسرة، وأن تعزز عموما المسـاواة في الحقـوق والفـرص بـين 

المرأة والرجل. 
ــــة لـــدى  ٢٠٢ -وتلاحــظ اللجنــة بقلــق نســبة الحمــل العالي
المراهقـات، وعلـى وجـه الخصـوص أن عـددا كبـــيرا منــهن في 
الســنوات الأولى مــن مرحلــة المراهقــة. وهــي تلاحــظ أيضـــا 

ارتفاع نسبة وفيات المراهقات نتيجة للإجهاض. 
٢٠٣ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة علـى 
ـــاد  سـبيل الأولويـة لحالـة المراهقـين وتحـث الحكومـة علـى اعتم
تدابير من أجل توفير خدمات فعالة في مجالي الصحـة الإنجابيـة 
والجنسـية وعلـــى إيــلاء الاهتمــام لاحتياجــات المراهقــين مــن 
ـــج وسياســات  المعلومـات، بمـا في ذلـك مـن خـلال تنفيـذ برام
ـــواع وســائل منــع الحمــل  ترمـي إلى زيـادة المعرفـة بمختلـف أن
وبمدى توافرها، على أسـاس أن المسـؤولية عـن تنظيـم الأسـرة 
ـــين في أي علاقــة. وتطلــب اللجنــة إلى  تقـع علـى عـاتق الطرف
الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القـادم معلومـات عـن 
آثـار الـبرامج الراميـــة إلى الحــد مــن حــالات الحمــل وتفــادي 

حدوثها لدى المراهقات. 
٢٠٤ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكـام 
تمييزيــة ضــد المــرأة في القــانون المــــدني، كالأحكـــام المتصلـــة 

بالزواج المبكر. 
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٢٠٥ -وتحث اللجنة الدولــة الطـرف علـى أن تسـعى بنشـاط 
إلى إزالـة الأحكـام القانونيـة التمييزيـة الـتي لا تـزال موجـــودة، 
وخاصـة في القـانون المـدني فيمـا يتصـــل بالأســرة، وإلى جعــل 
التشريعات الوطنية تتماشـى مـع الاتفاقيـة، لا سـيما الفقـرة ٢ 

من المادة ١٦ المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج. 
٢٠٦ -وممـا يقلـق اللجنـة محدوديــة الوعــي – لا ســيما لــدى 
رجـال القـانون والعـاملين في مجـــال إنفــاذ القــانون – بأحكــام 
الاتفاقيـــــة وبـــــالإجراءات المتاحـــــة بمقتضـــــى بروتوكولهــــــا 

الاختياري. 
ــــاذ  ٢٠٧ -وتوصــي اللجنــة بتعريــف القضــاة ومســؤولي إنف
القـانون والمحـامين بالـبرامج التثقيفيـة للاتفاقيـة، وبالــبروتوكول 
الاختياري وحقوق المرأة. كما توصي اللجنة باتخاذ خطـوات 
لزيـادة عـدد النسـاء الـلاتي يشـــغلن منــاصب عليــا في الهيئــات 

القضائية وهيئات إنفاذ القانون. 
٢٠٨ -واللجنـــة يســـاورها القلـــق لأن التقريـــر لا يتضمـــــن 
معلومات عن حالة الأقليات في الدولة الطرف، وخاصة حالة 

المرأة السوداء. 
٢٠٩ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـن تقريرهـا 

الدوري المقبل معلومات عن نساء الأقليات. 
٢١٠ -واللجنـــة يســـاورها القلـــق لأن التقريـــر لا يتضمـــــن 

معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدولة الطرف. 
وتوصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف، حيثما كان  -٢١١
ذلــك ملائمــا، إلى الوفــاء بالتزامــات منــهاج العمــــل. وهـــي 
ـــق تكــافؤ  توصـي، بوجـه خـاص، بسـرعة اعتمـاد خطـة لتحقي
الفـرص، يترسـخ ـا السـند القـانوني للبرنـامج الوطـني للمــرأة. 
كما تحض الدولة الطرف على تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
في جميع الوزارات، ووضع إجراءات لتقييم أثر ذلك التعميم. 

٢١٢ -وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تســــتجيب 
للشـواغل المعـرب عنـها في هـذه التعليقـات الختاميـة وذلــك في 
تقريرها الدوري القادم، الذي ستقدمه بموجب المادة ١٨ مـن 
الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف كذلك على أن تعـد تقاريرهـا 
المقبلــة وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة للجنــة، وألا تقتصــر علــــى 
إشـارات قانونيـة، وإنمـا تقـدم كذلـك معلومـات كافيـة تســتند 
إلى بيانــات إحصائيــة، بمــا يتيـــح الإحاطـــة علمـــا لا بالحالـــة 
القانونيـة للمـرأة فحسـب، بـل وبحالتـها الحقيقيـة أيضـا، بمــا في 

ذلك العقبات المواجهة. 
٢١٣ -وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تقبـل في أقـرب 
وقت ممكن التعديل المدخل على الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 

الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
ـــذه  ٢١٤ -وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تعمــم ه
التعليقات الختامية في أوروغواي على نطـاق واسـع وأن تؤيـد 
إجــراء مناقشــة عامــة بشــأا لإطــلاع السياســيين وموظفـــي 
الحكومــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة بشــــؤون المـــرأة 
والجمـهور عمومـا بمـا يلـزم اتخـاذه مـن تدابـير لكفالـة حصــول 
المرأة على المساواة القانونية والفعليـة. كمـا تطلـب إلى الدولـة 
ـــم الواســع النطــاق، وخاصــة علــى  الطـرف أن تواصـل التعمي
منظمــات حقــوق الإنســان والمنظمــات النســــائية، للاتفاقيـــة 
وبروتوكولهـا الاختيـاري، والتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع  - ٤ 
أيسلندا 

نظـرت اللجنـة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريــين  - ٢١٥
الثــالث والرابــع لأيســلندا (CEDAW/C/ICE/3-4) وذلـــك في 
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ــاني/ينـاير  جلستيها ٥٣٢ و ٥٣٣ المعقودتين في ١٧ كانون الث
٢٠٠٢. (انظر CEDAW/C/SR.532 و 533). 

 
عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ) 

ـــرض عرضــها للتقريريــن  ٢١٦ -قـامت ممثلـة أيسـلندا، في مع
باستيفاء المعلومات الواردة فيـهما حيـث أمـا يغطيـان عمليـة 
التنفيذ حتى شهر كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. وذكـرت أن 
المعلومـــات الجديـــدة ســـتدرج في تقريـــر أيســـلندا الـــــدوري 
ـــت في  الخـامس. وأبلغـت اللجنـة، أيضـا، بـأن حكومتـها صدق
ـــاري للاتفاقيــة  آذار/مـارس ٢٠٠١، علـى الـبروتوكول الاختي
وأـا تسـتعد لقبـول تعديـل المـادة ٢٠-١ مـن الاتفاقيـة وهـــي 

المادة المتصلة بزمن انعقاد اللجنة. 
٢١٧ -وذكرت ممثلة أيسـلندا أنـه، تم في أيـار/مـايو ٢٠٠٠، 
اعتمــاد قــانون جديــد بشــأن التكــافؤ والمســاواة بــــين المـــرأة 
والرجل والحقوق (قانون المساواة بـين الجنسـين) اسـتعيض بـه 
عـن قـانون عـام ١٩٩١ بشـأن المســـاواة بــين الجنســين. وقــد 
أنشـئت بموجـب القـانون الجديـد مؤسسـة خاصـة هـــي مركــز 
المساواة بين الجنسين الـذي تديـره وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
والذي أسندت إليه مهمة مراقبة تنفيذ ذلـك القـانون. وقـالت 
إن القــانون المذكــور ينــص علــى وجــــوب أن يكـــون لـــدى 
المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها علـى ٢٥ موظفـا، سياسـة 
للمســاواة بــين الجنســين أو علــى وجــــوب أن تـــدرج تلـــك 
المؤسسات في سياسات التوظيف لديها أحكاما خاصة تتصـل 
بالمســاواة بــين الجنســين. وأضــافت أن ذلــك القــانون يحظـــر 
ـــات غــير  التميـيز المباشـر وغـير المباشـر ويخـول الأفـراد والمنظم
الحكوميـــة الحـــق في التمـــاس ســـبل الانتصـــاف لـــدى لجنــــة 
الشكاوى المتعلقة بالتكافؤ. ورغم أن قرارات لجنة الشـكاوى 
غير ملزمة فإنـه يجـوز لمركـز المسـاواة بـين الجنسـين أو للأفـراد 

المعنيين رفع دعاوى قانونية استنادا إلى آرائها. 
٢١٨ -ومضت قائلة إنـه طلـب إلى كـل وزارة تعيـين منسـق 
لشؤون المساواة يناط به تعميـم مراعـاة المسـاواة بـين الجنسـين 

في العمـــل داخـــل الـــوزارة والمؤسســـات التابعـــة لهـــا. وقــــد 
اضطلعت أيسلندا، منذ عام ١٩٩١، بثلاثة برامـج عمـل مـدة 
كـل منـها أربـع سـنوات، ينصـب الاهتمـــام فيــها علــى اتخــاذ 
تدابير تحقيق المساواة بين الجنسين وقد كان آخر تلك البرامج 
في عـام ١٩٩٨. وبـدأ مركـز المسـاواة بـين الجنسـين في إعــداد 
خطـة عمـــل جديــدة للســنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٦ يركــز فيــها 
بقـدر أكـبر علـى تعميـم مراعـــاة المنظــور الجنســاني وأســاليب 
ـــك. وأكــدت ممثلــة أيســلندا في هــذا الصــدد علــى  تحقيـق ذل
ضرورة زيادة مشاركة الرجل في المبـادرات الراميـة إلى تحقيـق 

المساواة. 
٢١٩ -وقـالت إنـه، في عـام ٢٠٠٠، تم اعتمـاد قـانون بشـأن 
إجـازة الأمومـة/الأبـوة وإجـازة رعايـة الطفـل وسـيدخل ذلــك 
القـانون حـيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣. وهــو 
يعد بمثابة إصلاح أساسي حيث أنه يدعـو إلى تقاسـم الأبويـن 
ـــاواة بــين الجنســين في ســوق العمــل.  للمسـؤوليات وإلى المس
ـــه  وذكـرت ممثلـة أيسـلندا أن تنفيـذ القـانون المذكـور ينتظـر من
تحقيق مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة بوجه عام وتضييـق 
فجوة الأجور بين الرجل والمرأة بوجه خـاص ومعالجـة مسـألة 
انخفاض تمثيل المرأة مقارنة بالرجل في مستويات الإدارة العليـا 
فضلا عن معالجة الحالات الناشئة في جانب منها عما تنوء بـه 

المرأة من مسؤوليات جسام عن الأسرة والأطفال. 
ـــة أيســلندا أن مســألتي الاتجــار بالنســاء  ٢٢٠ -وذكـرت ممثل
والبغـاء اللتـين قـد تكونـــا مرتبطتــين بنــوادي الاســتربتيز الــتي 
بـدأت تفتـح أبواـا في عـام ١٩٩٠، باتتـا موضـع قلـق مـتزايد 
لدى سلطات أيسلندا. وأضافت أن السلطات المحلية والوطنيـة 
تقـوم في ظـل التعـاون مـــع النقابــات بفحــص أنشــطة نــوادي 
الاسـتربتيز بغيـة إيجـاد سـبل للحـد مـــن الأنشــطة الحاليــة الــتي 
تزاولها هذه المحال التجارية. كما أن السلطات المختصة تتـولى 

إعداد تدابير لمعالجة مسألة الدعارة. 
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٢٢١ -وقـالت إنـــه في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨ عينــت وزارة 
الشـؤون الاجتماعيـة لجنـة ينـاط ـا العمـل علـى فـــترة قدرهــا 
خمســة أعــوام إلى زيــادة مشــاركة المــرأة في اــال السياســـي 
وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها الحمـلات التثقيفيـة والإعلاميـــة. 
ـــــادة عــــدد النســــاء  وكـــانت المهمـــة الأولى للجنـــة هـــي زي
المشـاركات في الانتخابـات البرلمانيـة لعـــام ١٩٩٩. وأضــافت 
أن نسبة النساء بـين أعضـاء البرلمـان المنتخبـين في عـام ١٩٩٩ 
ــــة مقـــابل ٢٥ في المائـــة في عـــام ١٩٩٥.  بلغــت ٣٥ في المائ
ومضت قائلة إن اللجنة تسعى حاليا إلى زيادة عدد النسـاء في 
أجهزة الحكم المحلي حيث تبلـغ تلـك النسـبة حاليـا ٢٨,٥ في 
ـــت وزارة  المائـة. وفي الفـترة بـين عـامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ عين
ـــدة  الخارجيـة نسـاء في ٥٠ في المائـة مـن جميـع الوظـائف الجدي

التي يشترط فيها الحصول على مؤهل جامعي. 
٢٢٢ -وذكـرت أن نســـبة الإنــاث في جامعــة أيســلندا تبلــغ 
٦٠,٩ في المائـــة مـــن مجمـــوع الطـــلاب الجـــــدد وأن نســــبة 
الطالبات تربو على ٥٠ في المائة في جميع فروع العلم باستثناء 
الهندســــة والاقتصــــاد وعلــــم الحاســــوب. وقــــالت إنــــــه في 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، تم توقيع اتفاق مدته عـامين يـهدف إلى 
ـــرأة في ســوق العمــل وزيــادة عــدد القيــادات  تعزيـز وضـع الم
النسـائية في الحيـاة الاقتصاديـة وتشـجيع النســـاء علــى اقتحــام 

ميادين التعليم العالي الدراسية التي يغلب عليها الذكور. 
٢٢٣ -وأوضحت ممثلة أيسلندا أنه في الفئة العمريـة مـن ١٦ 
إلى ٧٤ عامـا وصلـت نسـبة مشـاركة المـــرأة في ســوق العمــل 
خـلال عــام ٢٠٠٠ إلى ٧٩ في المائــة مقــابل ٨٨ في المائــة في 
حالـة الرجـل. وقـالت إنـه في الفئـــة العمريــة مــن ٥٥ إلى ٧٤ 
عاما تناقصت مشاركة المــرأة في القـوى العاملـة. وأضـافت أن 
معدل البطالة بين النساء بلغ ١,٩ في المائة خلال عام ٢٠٠١ 
مقابل ١ في المائة بـين الرجـال. وذكـرت أن فـرق الأجـر بـين 
الرجل والمرأة يتراوح بين ١٠ و ١٦ في المائة وأن هذا الفـرق 

محل نقاش في الوقت الراهن. 

٢٢٤ -وأشـارت ممثلـة أيسـلندا إلى أنـه في عـام ١٩٩٨ نشـــر 
مكتب المساواة بين الجنسين وإدارة السلامة والصحة المهنيتين 
ـــه يمثــل مشــكلة في  دراسـة بشـأن التحـرش الجنسـي أكـدت أن
ـــانون المســاواة بــين الجنســين  أمـاكن العمـل. ومـن ثم وضـع ق

تعريفا للتحرش الجنسي وحظره. 
٢٢٥ -وذكرت ممثلة أيسلندا أنه قد اتخـذت تدابـير للتصـدي 
للعنـف ضـد المـرأة بمـا في ذلـك العنـف الجنسـي والعنـف ضـــد 
الأطفـال ولا سـيما الفتيـات. وقـالت إن تلـك التدابـير تشـــمل 
إجراء محاكمات سرية على أي جرائم من هـذا القبيـل واتخـاذ 
إجـراءات خاصـة لحمايـة الضحايـا وشـهود الإثبـــات وإصــدار 
أوامر زجرية. وأضافت أنه قد تم تشديد عقوبات الاغتصـاب 
وأن المدعي العام عادة ما يدعو إلى توقيع عقوبات مشددة في 

قضايا العنف الجنسي. 
ـــة أيســلندا في ختــام عرضــها إنــه علــى  ٢٢٦ -وذكـرت ممثل
الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ الاتفاقيـة مـا زال هنـاك 
الكثير مما ينبغي عمله. وأضافـت أن الجـهود الراميـة إلى تعزيـز 
ــط  التنفيـذ تشـمل بحـث مـا إذا كـان يراعـى في عمليـتي التخطي
ورسـم السياسـات علـــى الصعيديــن الوطــني والمحلــي ضــرورة 
كفالة المساواة بين الجنسين وكيفيـة تحقيـق ذلـك. وقـالت إنـه 
قـد تم إنشـاء فريـق عـامل يركـز حاليـا علـى مشـاريع القوانــين 
الــتي أعدــا وزارات الماليــة والصناعـــة والتجـــارة والشـــؤون 
الاجتماعية وذلك لكفالـة مراعـاة المنظـور الجنسـاني في إعـداد 

التشريعات. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب) -
مقدمة 

٢٢٧ -أعربـت اللجنـــة عــن تقديرهــا للدولــة الطــرف علــى 
تقريرهـا الجـامع للتقريريـــن الدوريــين الثــالث والرابــع، الــذي 
امتثلت فيه للمبادئ التوجيهية الـتي وضعتـها اللجنـة مـن أجـل 
إعـداد التقـارير الدوريـة. وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن تقديرهـــا 
للمعلومـات الإضافيـة المقدمـــة ردا علــى المســائل الــتي أثارهــا 
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الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة والمسـائل الـتي طرحـت خـــلال 
العرض الشفوي. 

٢٢٨ -وتثــني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف للحــــوار البنـــاء 
والصريح مع أعضاء اللجنة. 

 
الجوانب الإيجابية 

٢٢٩ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للتقـــدم المحــرز نحــو 
تحقيق المساواة بـين الجنسـين ولجـهودها لإدراج عمليـة تعميـم 
مراعاة المنظور الجنسـاني في إطـار سياسـاا وفي جميـع مراحـل 

عمليات رسم السياسات. 
٢٣٠ -وتشـيد اللجنـة باعتمـاد قـانون المسـاواة بـين الجنســـين 
(٢٠٠٠) وفي العدد الكبير مـن الدراسـات والمشـاريع الرائـدة 
والمبادرات البحثية المضطلـع ـا للنـهوض بالمسـاواة بـين المـرأة 

والرجل. 
٢٣١ -وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لاعترافـها بمسـؤولية 
المـرأة والرجـل المشـتركة في عمليـة تحقيـق المســـاواة ولاتخاذهــا 
عددا من التدابير لإشـراك الرجـل في اسـتراتيجيات ـدف إلى 
زيـادة المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في عـدة مجـالات مـن بينـــها 

مجال إجازة رعاية الطفل. 
٢٣٢ -وتثـني اللجنـة علـــى الدولــة الطــرف لتصديقــها علــى 
الـبروتوكول الاختيـــاري للاتفاقيــة وتحيــط علمــاً باســتعدادها 

لقبول تعديل المادة ٢٠-١ المتعلقة بزمن انعقاد اللجنة. 
ــد تم  ٢٣٣ -وترحـب اللجنـة أيضـا بمـا تنـاهى إليـها مـن أنـه ق
تنفيــذ عــددا مــن التوصيــــات الـــواردة في تعليقاـــا الختاميـــة 

المعتمدة إثر تقديم أيسلندا لتقريرها السابق. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٣٤ -تلاحظ اللجنة أن هناك عوامل وصعوبات ذات شأن 

 تحول دون تنفيذ الاتفاقية في أيسلندا بشكل فعال. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــــة بقلــــق أن الاتفاقيــــة لم تــــدرج في  ٢٣٥ -تلاحـــظ اللجن
التشـريعات المحليـة. وبوجـه خـاص، تأسـف لأن المـــادة ١ مــن 
الاتفاقيـة الـتي تعـرف �التميـيز ضـد المـرأة� ليسـت جـزءا مــن 

التشريعات الأيسلندية. 
ــن  ٢٣٦ -وتوصـي اللجنـة بـأن تـولي الدولـة الطـرف مزيـدا م
الاعتبار لإدراج الاتفاقية في التشريعات المحليــة. وتشـير اللجنـة 
ـــــة في  بوجـــه خـــاص إلى أهميـــة إدراج المـــادة ١ مـــن الاتفاقي
التشريعات المحلية. وتطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف الإفـادة 
في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في هذا الصدد ممـا 
ــة  يشـمل توفـير معلومـات عمـا إذا كـان قـد استشـهد بالاتفاقي

أمام المحاكم المحلية أم لا. 
٢٣٧ -ويساور اللجنة القلق من أن قـرارات لجنـة الشـكاوى 
المتعلقة بالتكافؤ غير ملزمة حتى في الحـالات الـتي تنتـهك فيـها 

الهيئات الحكومية القانون. 
٢٣٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـر الدولـــة الطــرف في تعزيــز 
آليات الإنفاذ التابعة للجنة الشكاوى وأن تعمل بوجه خـاص 

على أن تكون لقرارات تلك اللجنة قوة الإلزام. 
٢٣٩ -وتلاحظ اللجنة بقلـق التنـاقض الواضـح بـين مسـتوى 
تعليم المرأة المرتفـع وعـدم مسـاواة المـرأة في سـوق العمـل، ممـا 
يتبـدى بوجـه خـاص في الفـرق بينـها وبـين الرجـل في الأجــور 

وهو فرق يتراوح بين ١٠ و ١٦ في المائة في القطاع العام. 
٢٤٠ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جـهودها 
الرامية إلى معالجة فجوة الأجور بين المرأة والرجـل في القطـاع 
العـام، والشـروع في إجـراء تقييـــم للوظــائف، وتضييــق تلــك 
الفجــوة. كمــا تطلــب اللجنــة أن توفــر الدولــة الطـــرف، في 
تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة، مزيدا من المعلومـات 

عن وضع المرأة في القطاع الخاص من حيث فجوة الأجور. 
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٢٤١ -ويساور اللجنة القلق أيضا، إزاء نسبة العـاملات غـير 
المتفرغات التي ما زالت مرتفعة منـذ فـترة طويلـة، ممـا يسـتدل 
منـه علــى أن المــرأة مــا زالــت تتحمــل النصيــب الأكــبر مــن 
المسـؤوليات الأسـرية رغـم جـهود الدولـة الطـــرف الراميــة إلى 

تيسير التوفيق بين حياة المرأة الأسرية وعملها. 
٢٤٢ -وتشــجع اللجنــة، الدولــة الطــــرف علـــى المضـــي في 
جهودها الرامية إلى اتخاذ تدابـير لمسـاعدة المـرأة والرجـل علـى 
تحقيـق التـوازن بـين المسـؤوليات الأسـرية ومسـؤوليات العمـــل 
وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها الاضطـلاع بمزيـد مـن المبـادرات 
ـــها تقاســم  لزيـادة وعـي المـرأة والرجـل وتثقيفـهما في أمـور من
الأعبـاء الأسـرية، وكفالـة عـدم اقتصـار العمــل بعــض الوقــت 

على المرأة. 
٢٤٣ -وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحـرز فيمـا 
يتعلق بتمثيل المرأة في اال السياسي لا يـزال تمثيلـها منقوصـا 
في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وفي المنـاصب العليـا 
والســلك الدبلوماســــي. ويســـاور اللجنـــة القلـــق أيضـــا إزاء 
انخفــاض عــدد الأســتاذات الجامعيــات رغــــم ارتفـــاع نســـبة 

الخريجات. 
٢٤٤ -وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ مزيـد مـن 
التدابـير الخاصـة المؤقتـة، وفقـا لأحكـام الفقـرة ١ مـن المــادة ٤ 
ـــرار في  مـن الاتفاقيـة، لزيـادة تمثيـل المـرأة في منـاصب صنـع الق
جميـع القطاعـات بمـا في ذلـك جميـع اللجـــان الحكوميــة. كمــا 
توصـي الدولـة الطـرف باتخـاذ تدابـير لزيـــادة عــدد الإنــاث في 

المناصب العليا بالجامعات. 
٢٤٥ -وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتبعت لمنـع العنـف 
ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي، جـا قانونيـا إيجابيـــاً 
قوامـه توفـير الرعايـة الاجتماعيـة للمـرأة. وتعـرب اللجنـة عـــن 
قلقها إزاء العقوبات المخففة في حالة جرائـم العنـف الجنسـي، 

ومن بينها الاغتصاب. 

ــــة الدولـــة الطـــرف علـــــــى المضـــي في  ٢٤٦ -وتحــث اللجن
جهودها لتنفيذ وتعزيز القوانين والسياسـات والـبرامج الراهنـة 
الراميـــــة إلـــــى مكافحـــة العنــف ضــد المــرأة وزيــادة أنشــطة 
توعية مرتكبي أعمـــــال العنـف الذكـور. وتحـث أيضـا الدولـة 
الطرف علــى النظـر في الأحكـــــام الجنائيـة السـارية الـتي توقـع 
عقوبات مخففــــة على مرتكبي أعمال العنف الجنسي بما فـــــي 
ــــاب. وتشــجع أيضــا الدولــة الطــرف علــى  ذلـــــك الاغتصـــ
النظــر فـــي قضية العنف ضــــد المرأة في إطار أحكام الاتفاقية 
والتوصيـة العامـة ١٩ الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف ضــد 
المرأة. وتطلب اللجنة إلــــى الحكومة أن توفـر، فـــــي تقريرهـا 
القـادم، مزيـدا مـن المعلومـــــات عـن الجـهود المبذولـة لمكافحــة 
العنـف ضـد المـرأة تشـمل معلومـات عـــــن التدابيـــــر المتخـــذة 

لتوفير التدريب للشرطة وهيئة القضاء. 
ـــة بقلــق أن أيســلندا قــد تصبــح بلــدا  ٢٤٧ -وتلاحـظ اللجن

يقصد لأغراض الاتجار بالمرأة. 
٢٤٨ -وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى المضـي في اتخـاذ 
إجراءات لمكافحة الاتجار بالنساء والعمل، تحقيقاً لهـذه الغايـة، 

على زيادة التعاون الدولي في هذا الصدد. 
٢٤٩ -وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء تغيـير نظـام المعاشـات، 

الأمر الذي أضر بالمرأة أكثر مما أضر بالرجل. 
٢٥٠ -وتوصي اللجنة بـأن تـدرس الدولـة الطـرف أثـر نظـام 
المعاشات على المرأة وتتخذ التدابير المناسبة لتجنب الفقـر بـين 

المسنات. 
٢٥١ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك 
المشـروبات الكحوليـة بـين النسـاء ومسـتوى تعـاطي الكحــول 

والمخدرات بين الشباب ومن بينهم، الفتيات. 
ــــى اتخـــاذ تدابـــير  ٢٥٢ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عل
للتصدي لإساءة استعمال الكحـول والمخـدرات وبخاصـة بـين 

النساء والفتيات. 
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٢٥٣ -وتشـــجع اللجنـــة الدولـــة الطــــرف علــــى مواصلــــة 
ــــول تعديـــل الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ٢٠ مـــن  اســتعداداا لقب

الاتفاقية. 
ـــرد في تقريرهــا  ٢٥٤ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف ال
القادم على المسائل المعلقة الـتي أثـيرت في سـياق الحـوار البنـاء 
فضــلا عــن المســائل المحــــددة المطروحـــة في هـــذه التعليقـــات 
الختامية. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن توفر في تقريرهـا 
القادم تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية وبخاصة فيما 

يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. 
٢٥٥ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
ـــاس هنــاك وبخاصــة  نطـاق واسـع في أيسـلندا بحيـث يصبـح الن
المسؤولون الإداريون ورجال السياسة على بينة من الخطـوات 
المتخـذة لكفالـة المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة فعليـا فضـــلا عــن 
الخطـوات الإضافيـة الـلازم اتخاذهـا في هـــذا الصــدد. وتطلــب 
أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها 
الاختيـاري والتوصيـات العامـة الصـادرة عـن اللجنـــة وإعــلان 
ومنهاج عمل بيجـين ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
ـــاواة بــين  الثالثـة والعشـرين المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المس
الجنسيـــــن والتنميـة والسـلام في القـرن الحـــادي والعشــرين�، 
علـى نطـاق واســـع وبخاصــة بــين النســاء ومنظمــات حقــوق 

الإنسان. 
 

سري لانكا 
٢٥٦ -نظـرت اللجنة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـين 
ــــع لســـري لانكـــا (CEDAW/C/LKA/3-4) في  الثــالث والراب
جلســتيها ٥٤٥ و ٥٤٦، المعقودتــين في ٢٨ كــانون الثــــاني/ 

يناير ٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.545 و 546). 
 

عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
٢٥٧ -أبلغت ممثلة ســري لانكـا اللجنـة، في معـرض عرضـها 
للتقريـر، أن سـري لانكـــا ملتزمــة بصــدق بالوفــاء بالتزاماــا 

بموجب الاتفاقية وأنه قـد بذلـت جـهود لتحسـين وضـع المـرأة 
ليس فقط بمقتضى التزامات البلد كدولـة طـرف في الاتفاقيـة، 

ولكن أيضا عملا بمبدأ المساواة المتضمن في دستور البلد. 
٢٥٨ -وقـالت الممثلـة إن سـري لانكـا بلـد نـامٍ يواجـه حاليــا 
قيودا اقتصادية شديدة ناجمة بالدرجـة الأولى عـن فـترة طويلـة 
مـن الاضطرابــات الأهليــة والــتي اســتنفدت مــوارده البشــرية 
والرأسماليـة كمـا عرقلـــت جــهوده في مجــال التنميــة البشــرية. 
وأشــارت الممثلــة إلى أن حــوالي ثلــــث مجمـــوع الســـكان في 
سري لانكا يعيشون دون خط الفقـر مـع مـا تقدمـه الحكومـة 
من دعم على سبيل الرعاية وأنـه، علـى الرغـم مـن هـذا، فقـد 
ـــة، لا ســيما  ظلـت المؤشـرات الاجتماعيـة لسـري لانكـا إيجابي
فيما يتعلق بالتعليم والصحة. ووفقـا لمـا جـاء في تقريـر التنميـة 
ـــة البشــرية  البشـرية لعـام ٢٠٠١، ارتفـع الرقـم القياسـي للتنمي
ــــم القياســـي للتنميـــة  لســري لانكــا إلى ٨١ بينمــا كــان الرق

الجنسانية للبلد ٧٠. 
٢٥٩ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن الأنشـطة الحكوميـة الهادفــة 
كان لها أثر حميـد علـى المـرأة. فتحسـن معـدل الإلمـام بـالقراءة 
والكتابــة لــدى المــرأة وبالتــالي ضــاقت الفجــوة بــين النســــاء 
والرجـال فيمـا يتعلـق بالإلمـام بـالقراءة والكتابـة كمـا تحســـنت 
إنجازات المرأة التعليمية. كما لوحظ إحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق 
بزيادة مشاركة المرأة في قـوة العمـل. فـاقتحمت المـرأة العديـد 
مـن الميـادين الجديـدة الـتي كـانت حـتى الآن يسـودها الرجـــل. 
ــــالاعتراف مســـاهمات المـــرأة في عـــائدات النقـــد  وحظيــت ب
الأجنبي للبــــلاد عـن طريــق العمــــل بالـــــخارج – في منـاطق 
التجـهيز للصـادرات وقطـاع المـزارع – وعبئـت مسـاهمة المــرأة 
الريفيـة في النشـاط الاقتصـادي عـن طريـق المدخـرات الخاصـــة 

وبرامج الائتمان وتنمية المهارات. 
٢٦٠ -وفيما يتعلق بالقضايا الصحيـة، أبلغـت الممثلـة اللجنـة 
أن تحسـين نظـم الـولادة نتـج عنـه تخفيـض معـــدلات الوفيــات 
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النفاسية والوفيات بـين الرضـع. كمـا أشـارت إلى أن متوسـط 
العمر المتوقع للمـرأة قـد فـاق مثيلـه بالنسـبة للرجـل وأن المـرأة 

أصبح لها حضور أكبر في ميدان الرياضة. 
٢٦١ -وأشــــارت الممثلــــة إلى أن اســــتعداد الســـــريلانكيين 
للاعـتراف بالمسـاواة بـين الجنسـين علـى أعلـى المسـتويات قـــد 
ـــرأة رئيســة تنفيذيــة  تجلـى في عـام ١٩٩٤، عندمـا انتخبـت الم
للبلاد. وقالت إن ســري لانكـا تواصـل التركـيز علـى: تحسـين 
ـــة العنــف المرتكــب ضــد المــرأة؛  حالـة القـانون والنظـام لمعالج
والقضاء على القولبة على أساس نوع الجنـس؛ وتقـديم برامـج 
للرعايــة الخاصــة للمســنات؛ وتقــديم برامــج لتحســين الحالـــة 
التغذوية للأمهات؛ وتنفيذ برامـج تثقيفيـة لمنـع انتشـار فـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء؛ وتشجيع النسـاء علـى 
ــــاملات المـــهاجرات  مزاولــة مــهن غــير تقليديــة؛ وتمكــين الع
ـــة إلى  والمشــتغلات في منــاطق تشــجيع الصــادرات. وبالإضاف
ذلـك، واصلـت سـري لانكـا التركـــيز علــى تقــديم المســاعدة 
ـــة مواتيــة  الإنسـانية للأسـر المتـأثرة بـالصراع، فتقـوم بتهيئـة بيئ
لحفز المرأة علـى تـولي القيـادة السياسـية، وإصـدار التشـريعات 

ومضاعفة الجهود في مجال تعميم المنظور الجنساني. 
٢٦٢ -وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لإنشاء آليات إدارية 
ذات ولايـات اسـتباقية لمنـع إيــذاء المتــأثرين بــالصراع المســلح 
والتحــرش ــم، لا ســيما مــن النســاء والأطفــال. وأشـــارت 
ـــها  الممثلـة إلى أن الحكومـة تتبـع جـا متعـدد الشـعب في حمايت
للمشردين داخليا نتيجة للصراع. وقد أعدت خطط ونفـذت 
برامـج لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية والتعويـــض، ولبنــاء المــآوي 
المؤقتـة، ولمواجهـة إعـادة التوطـين وإعـادة الاسـتقرار. وأبلغــت 
ــــق الهيـــاكل الأساســـية  الممثلــة اللجنــة أنــه قــد تم توفــير مراف
للمشردين من الأطفال وأنه قد أعـد مخطـط للمنـح الدراسـية. 
ـــة الجــهود حاليــا لتحســين الأحــوال الصحيــة  وتبـذل الحكوم

للمشردين داخليا. 

٢٦٣ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن كفالة حقوق الإنسان أثنـاء 
الصراع المدني تمثل تحديا، ولكن حكومة سـري لانكـا اتخـذت 
التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغايـة. ولم يحـدث أي ـاون مـع 
العنـف المرتكـب ضـد المـرأة ومـع انتـهاكات حقـوق الإنســـان 
الـتي يرتكبـها أفـراد الأمـن أو الشـرطة. وقدمـت سـري لانكـــا 
ــــم  تقــارير منتظمــة إلى أجــهزة حقــوق الإنســان التابعــة للأم
المتحـدة وهـي تسـتعد للتوقيـــع علــى الــبروتوكول الاختيــاري 

للاتفاقية. 
٢٦٤ -وذكرت الممثلة أيضــا أن الأجـهزة الوطنيـة للبـلاد قـد 
أنيط ا خلال السنوات القليلة الماضية سلطات ومـهام شـتى. 
فقــــد أصــــدرت الحكومــــة الجديــــــدة المنشـــــأة في كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، توجيـهات بـأن يتضمـن كـل برنـــامج 
عنصرا جنسانيا وبأن يتم تقييم الأثـر الجنسـاني لكـل برنـامج. 
ـــر هــذا الالــتزام حــافزا لاتخــاذ مبــادرات  ومـن المتوقـع أن يوف
جديـدة مـن أجـل تعميـم مراعـاة المنظـــور الجنســاني في كــامل 
الأجهزة الحكومية وأن ييسر ذلك تنفيــذ عنـاصر خطـة العمـل 
الوطنية من أجل المرأة. وقد أكــدت خطـة العمـل الوطنيـة مـن 
أجـل المـــرأة لعــام ٢٠٠٢ علــى جميــع مجــالات النشــاط ذات 
الأولويـة بمـــا في ذلــك الحاجــة إلى معالجــة المشــاركة الناقصــة 
للمرأة في عملية تقاسم السلطة واتخاذ القرار. وذكرت الممثلـة 
أن مــن المــدرك أن المنــاخ السياســي الــذي ســــاد في المـــاضي 
القريب قد خلق بيئة أضرت بالمشاركة السياسـية للمـرأة وأنـه 
يؤمـل، مـن خـلال إجـراء تغيـير في الثقافـــة السياســية، أن يتــم 
تمكين المرأة كيما تصبح شريكة في تنفيذ قيم الحكـم الرشـيد. 
وذكرت الممثلة أيضا أن الحكومة تتوقع أن تصدر عما قريـب 
تشريعات وطنية تضفي اعترافا قانونيـا باللجنـة الوطنيـة المعنيـة 

بالمرأة. 
ـــــــة  ٢٦٥ -وأبلغـــــت الممثلـــــة اللجنـــــة أن اللجنـــــة القانوني
لسري لانكا قد طلـب منـها تصحيـح أوجـه عـدم المسـاواة في 
التشريعات الوطنية. ويجب أن تتم محاولة إدخال الإصلاحـات 
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على القوانين الشخصية في اتمع المتعدد الأعـراق والديانـات 
والثقافــات مــع مراعــاة الحساســــية إزاء المعتقـــدات المتعـــددة 

والإثنية العميقة الجذور وإيلاء الاعتبار الواجب لها. 
٢٦٦ -وأشارت الممثلة في ختام العرض الـذي قدمتـه إلى أنـه 
من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تامـا، تعمـل الحكومـة بالتعـاون 
مع المنظمات غير الحكومية وبدعـم مـن مجتمـع المـانحين. ومـع 
ذلـك فـإن الحكومـة في جـهودها الراميـة إلى الوفـــاء بالتزاماــا 
ــــات ناشـــئة عـــن الصـــراع  بمقتضــى الاتفاقيــة، تواجــه صعوب
الداخلـي والضغـوط الخارجيـة الناجمـة عـــن التقلبــات العالميــة. 
ـــادرات الراهنــة  وتـأمل سـري لانكـا في أن تكلـل بالنجـاح المب
الرامية إلى حسم صراعها الداخلي، حتى يعود السلام المــترتب 

على ذلك بالفوائد على المرأة السريلانكية. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

٢٦٧ -تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا للدولــة الطــرف علــــى 
تقديمــها لتقريريــها الدوريــين الثــالث والرابــع، وفــق المبـــادئ 
التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدوريـة. وتثـني 
اللجنة على الدولة الطرف لردودها الكتابية على المسـائل الـتي 
أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة وللعـرض الشـفوي الـذي 
قدمته، الذي وفّر معلومات إضافيـة عـن الحالـة الراهنـة لتنفيـذ 

الاتفاقية في سري لانكا. 
٢٦٨ -وتثــني اللجنــة أيضــا علــى الدولــة الطــرف لإرســـالها 
وفـدا، برئاسـة أمـين وزارة شـؤون المـرأة، يضـم مسـؤولين مــن 
مختلف فروع الحكومـة، ممـا سـاعد علـى إجـراء حـوار صريـح 
وبنــاء مــع أعضــاء اللجنــة. وتلاحــظ اللجنــة أن الإجـــراءات 
الحكوميــة، وبــالأخص خطــة العمــل الوطنيــة المعنيــة بـــالمرأة، 

موضوعة في إطار تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
٢٦٩ -تثني اللجنة على الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيـة رغـم 
– السياسية. وهـي ترحـب بالجـهود  صعوبة الحالة الاجتماعية 
الرامية إلى تعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بـالمرأة، وعلـى تعميـم 
مراعــاة المنظــور الجنســاني واعتمــاد طائفــــة مـــن السياســـات 
والـبرامج الهادفـة إلى القضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة، بمــا في 
ذلــك ميثــاق المــرأة، وإنشــاء وزارة شــؤون المـــرأة، واللجنـــة 
الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة، ووضـع خطـة عمـــل وطنيــة مــن أجــل 

المرأة. 
٢٧٠ -وتثني اللجنة على إدخـال الإصلاحـات القانونيـة الـتي 
اعتمدت منذ عام ١٩٩٥، لا سـيما التعديـلات المدخلـة علـى 
المدونة الجنائية، والـتي نصـت علـى جرائـم جديـدة وعقوبـات 
أكثر شدة فيما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المـرأة، فضـلا عـن 
إعـادة النظـر في القوانـين المتعلقـة بـــالزواج والــتي رفعــت ســن 
الــزواج، باســتثناء الوضــع في حالــة المســلمين، إلى ١٨ ســــنة 

للإناث والذكور. 
ـــتي تحققــت في مجــال  ٢٧١ -وتثـني اللجنـة علـى الإنجـازات ال
التعليـم وارتفـاع معـدل إلمـام النسـاء بـالقراءة والكتابـة، فضــلا 
ـــية وبرامــج تدريــب المعلمــين  عـن إصلاحـات الـبرامج الدراس
للقضاء على القوالب النمطيـة المتعلقـة بـدور المـرأة. كمـا تثـني 
ـــى ســهولة وصــول النســاء والرجــال إلى خدمــات  اللجنـة عل
تنظيــم الأســرة وإلى نظــــام الرعايـــة الصحيـــة المتطـــور لـــلأم 

والطفل، مما يسهم في انخفاض معدل الوفيات النفاسية. 
٢٧٢ -وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات النسـائية في رصـد 

وتنفيذ الاتفاقية بنشاط وحيوية بالغين. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٧٣ -تلاحــظ اللجنــة أن الصــراع المســلح في شمــال البلــــد 
ـــرأة،  وشـرقه والعولمـة الاقتصاديـة يضعـان قيـودا علـى وضـع الم

ويشكلان تحديا خطيرا للتنفيذ الكامل للاتفاقية. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــة عــن قلقــها إزاء التنــاقض القــائم بــين  ٢٧٤ -تعـرب اللجن
ــــين  الضمانــات الدســتورية للحقــوق الأساســية ووجــود قوان
تمييزيــة ضــد المــرأة. كمــا أن القلــق يســاورها لأن الأحكـــام 
الدسـتورية المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية لا تقـرر المسـاءلة علـــى 
ـــدول أو القطــاع الخــاص ولأن فرصــة المراجعــة  أفعـال غـير ال
القضائية للتشريعات السـابقة علـى الدسـتور معدومـة واللجنـة 
قلقة أيضا لوجود تشريعات تمييزية، كقانون تنميـة الأراضـي، 
والأحكام التي تسمح لقانون الأحـوال الشـخصية للمسـلمين، 
الـذي لا ينـص، في جملـة أمـور، علـى حـد أدنى لسـن الــزواج، 
وقـانون الجنســـية الــذي يمنــع المــرأة الســريلانكية مــن إعطــاء 

الجنسية لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل. 
٢٧٥ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تقـوم بمراجعــة 
جميـع القوانـين الراهنـة وأن تعـدل الأحكـــام التمييزيــة لتصبــح 
متوافقـة مـع الاتفاقيـة والدسـتور. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف 
على أن تكفل تطبيق الحقوق الدستورية على أنشـطة العنـاصر 
الفاعلـة غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص. كمـا توصـي اللجنــة 
بأن تعمد الدولة الطرف، عنـد الاقتضـاء، في جـهودها الراميـة 
إلى إلغــــاء التشــــريعات التمييزيــــة، إلى مراعــــاة المقترحـــــات 
والتوصيات المقدمة من هيئـات مـن قبيـل لجنـة إصـلاح قـانون 
الأحـوال الشـخصية للمسـلمين، الـــتي أنشــأا وزارة الشــؤون 
ـــة الحكومــة علــى  الدينيـة والثقافيـة للمسـلمين. وتشـجع اللجن
الحصول على معلومات عن الاجتهاد القضائي المقارن، بمـا في 
ذلك الاجتهاد الذي يفسر القانون الإسـلامي بمـا ينسـجم مـع 

الاتفاقية. 
ـــها بالجــهود الــتي تبذلهــا الدولــة الطــرف  ٢٧٦ -ومـع ترحيب
لتعزيز الأجهزة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة وتعميـم مراعـاة المنظـور 
الجنســاني، فــإن اللجنــة تلاحــــظ بقلـــق أن الإطـــار القـــانوني 
والمؤسسـات والمـوارد البشـرية والماليــة مــا زالــت غــير كــاف 

لتنفيذ الاتفاقية. 

٢٧٧ -وتحـض اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الإسـراع بإنشــاء 
اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، وتعزيز مراكز التنسـيق الجنسـانية 
ـــة  في الـوزارات الحكوميـة، وضمـان توفـير مـوارد بشـرية ومالي
كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية، وتعزيــز تنفيـذ ميثـاق المـرأة، 
عن طريق سبل منـها إنفـاذ أحكامـه، عنـد الاقتضـاء، لإعمـال 

مبادئ الاتفاقية. 
٢٧٨ -ورغــــم تــــولي المــــــرأة منصـــــب رئيـــــس حكومـــــة 
سري لانكا، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى 

تمثيل المرأة في العمل السياسي والحياة العامة بوجه عام. 
٢٧٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع التدابـير 
ــة  اللازمـة لزيـادة تمثيـل المـرأة في العمـل السياسـي والحيـاة العام
على المســتويات المحليـة والإقليميـة والوطنيـة، وأن يجـري ذلـك 
من خلال وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 

١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
ــرأة  ٢٨٠ -وعلـى الرغـم مـن التقـدم الـذي أحـرز في تعليـم الم
والفتاة، فإن اللجنة قلقة بشأن نقص تمثيـل المـرأة في الـدورات 
الدراسـية المتصلـــة بالهندســة والتكنولوجيــا في مرحلــة التعليــم 

العالي. 
٢٨١ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع التدابـير 
اللازمــة لزيــادة تمثيــل المــرأة في الــدورات الدراســــية المتصلـــة 

بالهندسة والتكنولوجيا في مرحلة التعليم العالي. 
٢٨٢ -واللجنة قلقة لأن النساء اللاتي يصبحن حوامل نتيجة 
للاغتصاب أو سفاح المحارم يضطررن إلى تحمـل عـذاب بـدني 

ونفسي أليم 
٢٨٣ -وتحض اللجنة الدولة الطرف على إعـادة سـن تشـريع 
يجــيز إــاء الحمــل في حــالات الاغتصــاب، وســفاح المحــــارم 

والتشوهات الخلقية للأجنة. 
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ـــة عــن قلقــها بســبب كــثرة حــالات  ٢٨٤ -وأعربـت اللجن
العنف المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي. واللجنـة 
قلقة لأنه لم يتم سن أي تشريع محـدد لمكافحـة العنـف المنــزلي 
ولا تجمـع بشكل منظــم البيانات المتعلقة بــالعنف الموجـه ضـد 
المـــرأة، ولا ســـيما العنـــف المنــــزلي. وبينمـــا تقـــــدر اللجنــــة 
التعديلات الكثيرة الـتي أدخلـت علـى قـانون العقوبـات، فإـا 
تلاحظ بقلق أنـه لا يتـم الاعـتراف باغتصـاب الـزوج للزوجـة 
إلا في حـالات الانفصـال القـانوني. وتعـرب اللجنـة أيضـا عــن 
قلقـها لأن الشـــرطة لا تســتجيب للشــكاوى المقدمــة بســبب 
العنف المرتكب ضـد المـرأة بطريقـة فعالـة تراعـي الفـروق بـين 

الجنسين. 
٢٨٥ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علــى أن تحــرص علــى 
ـــن التدابــير  التنفيـذ الكـامل لجميـع التدابـير القانونيـة وغيرهـا م
المتصلة بالعنف المرتكـب ضد المرأة، ورصد أثر هـذه التدابـير، 
ــلاتي  وإتاحــة وسـائل انتصـاف وحمايـة سـهلة وفعالـة للنسـاء ال
يقعن ضحية العنف. وتطلب اللجنة، في ضوء توصيتها العامـة 
١٩، إلى الدولــة الطـــرف أن تســـن في أقـــرب وقـــت ممكـــن 
تشريعا يتعلق بالعنف المنـزلي. وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف 
بأن تضع طريقة يتـم بموجبـها الجمـع المنــظم للبيانـات المتعلقـة 
بـالعنف المرتكـــب ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المنـــزلي، 
ـــات العرقيــة.  وترتيـب هـذه البيانـات بحسـب الجنـس واموع
ــــة الطـــرف علـــى النظـــر في الاعـــتراف  وتحــث اللجنــة الدول
باغتصـاب الـزوج للزوجـة في جميـع الظـروف بوصفـه جريمـــة. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريبا شاملا للجـهاز 
ـــــين، وغــــيرهم مــــن  القضـــائي، والشـــرطة، والعـــاملين الطبي
اموعـات ذات الصلـة بشـأن جميـع أشـكال العنـف المرتكــب 

ضد المرأة. 
٢٨٦ -وتعرب اللجنة عن انزعاجها بسبب الحالات الكثـيرة 
والخطيرة للاغتصاب وغيره من أشكال العنـف المرتكـب ضـد 
ـــة علــى يـــد الشــرطة وقــوات الأمــن في منــاطق  المـرأة التاميلي

الصــراع. وبينمــا تنــوه اللجنــة بحظــر التعذيــب في الدســــتور 
وبإنشاء فريق عامل مشترك بـين الـوزارات للتصـدي لأعمـال 
العنـف هـذه، تعـرب عـن قلقـها لأن الضحايـــا مــن النســاء في 
ــــن علــى علــم بحقوقــهن وبكيفيــة  المنـاطق النائيـة ربــما لا يكُ

اللجوء إلى سبـل الانتصاف. 
٢٨٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراقــب بصـورة 
دقيقـة سـلوك الشـرطة وقـوات الأمـن، وتكفــل محاكمـة جميــع 
الذين يرتكبون هــذه الإسـاءات، كمـا تحثـها علـى اتخـاذ جميـع 

التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة. 
٢٨٨ -وبينما تلاحظ اللجنة مـع التقديـر الجـهود الـتي تبذلهـا 
الدولــة الطــرف للتخلــص مــن الأدوار المقولبـــة للجنســـين في 
ـــة الأدوار  التعليــم الرسمــي، فإــا تعــرب عــن القلــق إزاء إدام
التقليديــة المقولبــة للجنســين لــدى الجمــهور العــام ووســـائط 

الإعلام. 
٢٨٩ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تعـــزز التدابــير 
ــــأدوار  المتخـــذة للتخلـــص مـــن المواقـــف النمطيـــة المتعلقـــة ب
ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيـم الحمـلات الـتي 
ـدف إلى زيـادة الوعـي، والحمـلات التثقيفيـة الـتي تســتهدف 
الجمـهور رجـالا ونسـاءً ووسـائط الإعـلام. وتطلـب أيضــا إلى 
الدولـة الطـرف أن تقيـــم أثــر التدابـير الـتي اتخذتــها مـن أجـــل 
التعــرف علــى وجــوه القصــور، وبنــاء عليــه تقـــــوم بتعديـــل 

وتحسين هذه التدابير. 
٢٩٠ -وتعرب اللجنة عن قلقـها بسبــب المسـتوى المنخفـض 
لمشـاركة المـرأة في اـال الاقتصـادي، والمعـدل العـــالي للبطالــة 
بيــن النسـاء، والحمايـة غـير الكافيـة للمـرأة العاملـة في القطــاع 
غير الرسمي، كالخادمات، وضعف إنفـاذ القوانـين الـتي ـدف 
إلى حمايـة المـرأة العاملـة في منـاطق تجـهيز الصـادرات. واللجنــة 
قلقة أيضا بسبب عدم وجود بيانـات عـن الفجـوة في الأجـور 

بين المرأة والرجل. 
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٢٩١ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع التدابـير 
اللازمـة لزيـادة مشـاركة المـرأة في اـال الاقتصـادي، وكفالـــة 
إتاحة فرص متساوية للمرأة في سوق العمل، وفرص متسـاوية 
في الحصـول علـى العمـل وداخـل العمـل. وتطلــب اللجنــة إلى 
الدولة الطرف توفير حماية كافيــة وكفالـة إنفـاذ قوانـين العمـل 
لصالح المرأة العاملة في جميع المناطق. وتوصي اللجنـة بضـرورة 
جمـع بيانات منفصلـة عن دخل وأجر كل من الرجـل والمـرأة، 
وإدراج هذه البيانات في التقرير القادم، وتوصي اللجنـة أيضـا 
بأن تتخذ الدولة الطـرف التدابـير اللازمـة للتـأكد مـن تعميــم 
مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات المتعلقة بالعمالة. 

٢٩٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب العدد المتزايد للنسـاء 
الـلاتي يـهاجرن مـن ســـري لانكــا بحثــا عــن عمــل، ثم يجــدن 
أنفسهن في حالات لا حول لهن فيـها ولا قـوة. وعلـى الرغـم 
من التدابير الحمائـية التي تتخذها الدولة الطـرف، بمـا في ذلـك 
التسـجيل الإلزامـي والتأمينـات الإلزاميـة، فـإن هـــؤلاء النســوة 
ــــة، وأحيانـــا  يتعرضــن، في كثــير مــن الأحيــان، لســوء المعامل

للموت. 
٢٩٣ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على التـأكد مـن الإنفـاذ 
الكامل والفعال للتدابير المتخذة لحماية العاملات المـهاجرات، 
بما في ذلك وقـف الأنشـطة الـتي تقـوم ـا وكـالات التوظيـف 
غـــير القــانوني، والتــأكد مــن أن التأمينــات تغطــي المعوقـــات 

والعاطلات عن العمل بعد عودن إلى سري لانكا. 
٢٩٤ -وإذ تلاحظ اللجنة أن أغلبية النساء يعشن في المنـاطق 
الريفية، تعرب عن قلقها لأن السياسات الاقتصادية لا تراعـي 
منظور المرأة، ولا تضع في الاعتبار دور المرأة الريفيـة بوصفـها 

عنصـرا منتجـا. 
٢٩٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى الاعـتراف بمسـاهمة 
المرأة الريفية في الاقتصاد من خلال جمـع بيانـات خاصـة بكـل 
من الرجل والمرأة عـن الإنتـاج الريفـي، والتـأكد مـن أن جميـع 

برامـج التنميـة تراعـي المنظـور الجنسـاني، مـع الاهتمـــام بصفــة 
خاصة بالمرأة الريفية التي تنتمي إلى الأقليات. 

ــــة للأســـر  ٢٩٦ -واللجنــة قلقــة أيضــا بســبب النســبة العالي
المعيشـية الـتي تعولهـا نسـاء، وكثـــير منــهن مســنات لا يجــدن 

القراءة والكتابة، وأسباب الرزق المتاحة لهن ضعيفـة. 
٢٩٧ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضــع سياســـات 
وبرامج لتحسين حالة المرأة المسؤولة عن أسرة معيشية وحالـة 
المسنات، بما في ذلك الاعتراف بأن للمرأة المسؤولة عن أســرة 

معيشية حقوقا متساوية فـي الاستفادة من برامج التنمية. 
٢٩٨ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها بسـبب استمــرار الصـــراع 
المسلح فـي شمال وشرق سري لانكا، وزيادة عــدد المشـردين 

داخليا وأغلبهم من النساء والأطفال. 
٢٩٩ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تخصيـــص مــوارد 
أكــثر لتلبيــة احتياجــات المشــــردين مـــن النســـاء والأطفـــال، 
وكفالـــة احــترام خصوصيــام، وقدرــم علــى الوصـــول إلى 
المرافق الصحية، وتمتعهم بالأمن والحماية من العنف. وتطلـب 
اللجنة إلى الحكومة أن تكفـل مشاركة المـرأة مشـاركة كاملـة 

ومتساوية في إيجاد حــل للصراعات وبناء السلام. 
٣٠٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى التوقيـع والتصديـق 
علـى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـــة وإيــداع صــك قبــول 
التعديل على الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة في أقـرب 

وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة. 
٣٠١ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـرد في تقريرهـا 
الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المــادة ١٨ مـن الاتفاقيـة 
علــى أســباب القلــق الــتي أعربــت عنــها اللجنــة في تعليقاـــا 
الختامية. وتطلب بصفـة خاصـة إلى الدولـة الطـرف معلومـات 
ـــــر جميـــع القوانـــين والسياســـات والخطــــط  عــن تقييــــم وأثـ

والبرامج وغيرها من التدابير التي اتخذا لتنفيذ الاتفاقية. 
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٣٠٢ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطـــاق واســـع في ســـري لانكـــا مـــن أجـــل جعـــــل شــــعب 
سري لانكا ولا سيما الإداريين والسياسيين في الحكومة علـى 
علـم بـالخطوات الـتي يتعـين اتخاذهـا لضمـان المسـاواة القانونيــة 
والفعلية للمرأة، ولاتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات اللازمـة في هـذا 
الصـدد. وتطلـب إلى الدولـة الطـــرف مواصلــة نشــر الاتفاقيــة 
وبروتوكولها الاختياري، والتوصيـات العامـة للجنـة، ومنـهاج 
عمــل بيجــين، فضــلا عــن نتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثـــة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنســـين، والتنميــة والســلام في القــرن الحــادي 
والعشرين� على أوسـع نطـاق ممكـن لا سـيما بـين المنظمـات 

النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٥ 
البرتغال 

٣٠٣ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابـع والخـامس 
ـــــــــال (CEDAW/C/PRT/4) و (CEDAW/C/PRT/5) في  للبرتغ
ــاني/ينـاير  جلستيها ٥٣٤ و ٥٣٥ المعقودتين في ١٨ كانون الث

٢٠٠٢ (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.534 و 535). 
 

عرض التقريران من جانب الدولة الطرف  (أ)
٣٠٤ -أكـــدت ممثلـــة البرتغـــال لـــدى عرضـــــها التقريريــــن 
ــين  الدوريـين الرابـع والخـامس الـتزام بلدهـا بتحقيـق المسـاواة ب
الرجـل والمــرأة كجــزء لا يتجــزأ مــن احترامــها للديمقراطيــة. 
وقـالت إن المسـاواة القانونيـة حقيقـة قائمـة في البرتغـال، لكـــن 
ــير  تحقيـق المسـاواة الفعليـة يلزمـه عمـل. وأشـارت إلى أن التداب
الرامية إلى تحقيق الديمقراطيـة وضعـت تحـت الإشـراف المباشـر 
ــــوزراء في ســـنة ١٩٩٥، وفي ســـنة ١٩٩٦ أنشـــئ  لرئيــس ال
منصب المفوض السامي لشـؤون المسـاواة والأسـرة. وفي سـنة 
١٩٩٩، أنشئ منصب وزير شؤون المساواة وأوكلـت مهامـه 
إلى وزير شؤون الرئاسة. وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، اسـتحدث 

فقـط منصـــب وزيــر الدولــة لشــؤون المســاواة بــين الجنســين 
وأدمج ضمن الحقيبة الوزارية لنائب رئيس الوزراء. 

٣٠٥ -وتجســيدا لالــتزام البرتغــــال بتعزيـــز تنفيـــذ الاتفاقيـــة 
وغيرهـا مـن الصكـــوك الدوليــة، أقــر البرلمــان التصديــق علــى 
بروتوكولها الاختياري، وقبل التعديـل الـذي أدخـل في الفقـرة 

١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٣٠٦ -وأكدت الممثلة أن مسألة المساواة الفعلية يمثل مصـدر 
قلق للحكومة، وأنه من اللازم تعزيز المشاركة المتوازنة للمـرأة 
والرجــل في الحيــاة الاجتماعيــة، وخاصــة في ميــادين العمــــل 
وصنع القرار والأسرة والحماية الاجتماعية والتعليم، والقضـاء 
على شيوع القوالب النمطية القائمة على نوع الجنـس. ورأت 
أن العقبات المرتبطة بالقولبة التقليدية تـؤدي إلى عرقلـة تطبيـق 
المسـاواة الكاملـة بـين المـرأة والرجـل وإعاقـــة تنفيــذ الاتفاقيــة. 
وأوضحــت أنــه جــرى في ســــنة ٢٠٠١، عـــرض مشـــروعي 
قـانونين لتحقيـق المسـاواة في المشـــاركة السياســية علــى جميــع 
المســتويات، والســماح بإجــازات الأبــوة الإلزاميــة المدفوعــــة 
الأجر لكنهما لم يعتمدا خلال الفـترة البرلمانيـة الحاليـة بسـبب 

التغيرات السياسية الحاصلة في البرتغال. 
ـــن التغيــيرات الــتي أجريــت في  ٣٠٧ -ونوهـت إلى العديـد م
مجال التشريع والسياسات العامة، وفي الخطط والبرامج الرامية 
ــار/مـايو ٢٠٠١،  إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ففي أي
سن تشريع يخول اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف، 
والهيئـة العامـة لتفتيشـات العمـل سـلطات إضافيـة فيمـــا يتعلــق 
خاصة بالتحقيق في ممارسات التمييز القائم علـى نـوع الجنـس 
في مكـان العمـــل وفي إجــراءات التوظيــف وبرامــج التدريــب 
المهني. كذلك، وضع قانون ثـان يقتضـي مـن الحكومـة تقـديم 
تقريــر ســنوي إلى البرلمــان عــن حالــة المســاواة في التوظيــــف 
ومكـــان العمـــل وبرامـــج التدريـــب المـــهني. وتحســـن جمـــــع 
المعلومــات والبيانــات الــتي تراعــى فيــها اعتبــارات الجنســــين 
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وسـاهمت المنشـورات وحمـلات التوعيـــة والحلقــات الدراســية 
والدورات التدريبية في مجال المسـاواة بـين الجنسـين في تحسـين 

فهم الجمهور لقضايا المساواة بين الجنسين. 
٣٠٨ -وذكـرت الممثلـة أن بلدهـا أوشـك علـى الانتـهاء مـــن 
إعداد الخطة الوطنية الثانية للمساواة بـين الرجـل والمـرأة وفقـا 
للأهداف التي ينص عليها قانون المبـادئ العامـة لعـام ٢٠٠٢. 
ويرمي القانون والخطة إلى إعادة هيكلة لجنة المساواة وحقوق 
المرأة، ولجنة المسـاواة في العمـل والتوظيـف. وقـد أعلـن نـائب 
رئيس الوزراء أن الميزانيات المقبلة ستراعي المنظور الجنساني. 

٣٠٩ -وأكــدت الممثلــة الأثــر الإيجــــابي في البرتغـــال الـــذي 
أحدثته نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ولا سيما فيمـا 
يتعلــق بسياســــات الحكومتـــين المنتخبتـــين في عـــامي ١٩٩٥ 
و ١٩٩٩. وألقت الضوء على التعديلات الدستورية المعتمـدة 
في سنة ١٩٩٧، التي شملت تعزيز المساواة بـين المـرأة والرجـل 
بوصفه أحد المسؤوليات الأساسية الواقعة علـى عـاتق الدولـة، 
ـــــر القــــاعدة القانونيــــة  ولاحظـــت أن هـــذه التعديـــلات توف
الضروريـة للـبرامج التصحيحيـة. وتتعلـق التعديـــلات الأخــرى 
بإدراج الحماية القانونية ضد جميـع أشـكال التميـيز في الفصـل 
ـــــات؛  مـــن الدســـتور المتعلـــق بـــالحقوق والحريـــات والضمان
والاعـتراف بحـق جميـع العـاملين في التوفيـق بـين الحيـــاة المهنيــة 
والحيـاة العائليـة؛ واعتبـار المشـاركة المباشــرة والفعليــة للرجــل 
ـــروط النظــام الديمقراطــي،  والمـرأة في الحيـاة السياسـية أحـد ش
وضرورة أن يكفل القانون المساواة في ممارسة الحقـوق المدنيـة 
والسياسية وتقلد المناصب العامة دون تميـيز علـى أسـاس نـوع 

الجنس. 
٣١٠ -وشرحت الممثلة سلسلة من الخطط والبرامج المرتكزة 
علـى مبـادئ منـهاج عمـل بيجـين ومـن بينـها: الخطـة الشــاملة 
لعام ١٩٩٧ لكفالة تكافؤ الفرص التي أنشـأت مرصـد تكـافؤ 
الفرص في التفاوض الجماعي، الذي كان أداة مهمة في تقليـل 

التميـيز في الرواتـب؛ والخطـة الوطنيـة لمكافحـة العنـف العــائلي 
لعام ١٩٩٩. وفي سنة ١٩٩٩، عـدل القـانون المتعلـق بحمايـة 
الأمومة والأبوة، وأصبح يتيح للآباء الحصول، في جملة أمـور، 
ـــدة خمســة أيــام خــلال الشــهر  علـى إجـازة مدفوعـة الأجـر لم
الأول من حياة الطفل، وإجازة مدفوعة الأجر لمـدة ١٥ يومـا 
ــدل  تؤخـذ بعـد إجـازة الأمومـة أو الأبـوة، وينـص القـانون المع
أيضا على منح سـاعتين للرضاعـة الطبيعيـة يوميـا، واسـتحقاق 
لأحـد الوالديـن في التغيـب عـن العمـل لمـدة ســـاعتين في اليــوم 
لإطعام الطفل خــلال السـنة الأولى مـن عمـره. ومـدد القـانون 
ــــدد  إجـــازة الأمومـــة المدفوعـــة الأجـــر إلى ١٢٠ يومـــا، وش
العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يقومون بـالتمييز 
علـى أسـاس نـوع الجنـس أو ينتـهكون تدابـير حمايـة الأمومـــة/ 

الأبوة. 
٣١١ -ولاحظت الممثلة أن البرتغال استفادت مـن عضويتـها 
في الاتحاد الأوروبي واتخذت سلسلة من المبادرات أثناء توليـها 
رئاسته، وهي تعزيز تكـافؤ الفـرص مـن جميـع جوانبـه وتيسـير 
عمليـة التوفيـق بـين العمـل والحيـاة الأسـرية، والحـرص، بوجــه 
خاص على زيادة نسبة النساء العاملات إلى ٦٠ في المائـة مـن 
مجموعـهن بحلـول عـام ٢٠١٠، وعقـد مؤتمـرات مختلفـة بشــأن 
التدابـير الراميـة إلى القضـاء علـى العنـف العـائلي والتوفيـق بــين 
الحيــاة المهنيــة والعائليــة. كمــا أولي اهتمــام خــــاص لتنســـيق 
ـــد خمــس  مسـاهمة الاتحـاد الأوروبي في عمليـة مؤتمـر بيجـين بع
سنوات، واستعراض اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حمايـة 

الأمومة. 
ــــات غـــير الحكوميـــة  ٣١٢ -وأشــارت الممثلــة إلى أن المنظم
قدمـــت مســـاهمة كبـــيرة في مجـــال النـــهوض بـــالمرأة، ســــواء 
كجمعيــات مســتقلة بذاــا أو بصــورة جماعيــة كأعضـــاء في 
ــرأة. وفي  الـس الاستشـاري داخـل لجنـة المسـاواة وحقـوق الم
الفــترة مــن ١٩٩١ إلى ٢٠٠١ ارتفــع عــدد المنظمــات غــــير 
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الحكومية من ٢٤ إلى ٤٩، وتضاعفت حجم الإعانات الماليـة 
الحكومية المقدمة لها خمس مرات. 

٣١٣ -وطبقا لمنهاج عمل بيجين، تصـدت البرتغـال لمشـكلة 
العنف ضد المرأة مـن خـلال اعتمـاد تدابـير مختلفـة مثـل إنشـاء 
ـــوح طــوال ســاعات اليــوم  خـط هـاتفي مجـاني للمسـاعدة مفت
وعلـى مـدى أيـام الأسـبوع، وإنشـاء شـــبكة لمراكــز اســتقبال 
ـــد تقــديم شــكوى  ضحايـا العنـف العـائلي مـن النسـاء. ولم يع
رسمية من ضحية العنف العائلي شرطا مسبقا لملاحقـة مرتكبـه 
قضائيا، وبدأ أيضا الحكم بتعويضات لضحايـا العنـف العـائلي 
من النساء، كمـا جـرى تدريـب أفـراد الشـرطة ويئـة أمـاكن 
مناسـبة في مراكـز الشـرطة لاســـتقبال النســاء ضحايــا العنــف 

العائلي. 
ـــــدام  ٣١٤ -وفي ختـــام عرضـــها، أوضحـــت الممثلـــة أن انع
المساواة بين المرأة والرجل مـا زال واقعـا محسوسـا في البرتغـال 
رغـم وجـود الإصـلاح القـانوني واعتمـاد الالتزامـات الدوليــة. 
لكنـها رأت أنـه مـن الممكـن اتخـاذ تدابـير فعالـة للقضـــاء علــى 
أوجه عدم المساواة الهيكلية بـين الجنسـين الـتي تضـر بـالمرأة في 
الحياة العامة، وبالرجل في الحياة الخاصة، ما دامت قــد عرفـت 

الأسباب الكامنة وراءها. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

٣١٥ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف علـى تقـديم 
ـــة  تقريريـها الدوريـين الرابـع والخـامس. وتشـيد بـالردود الخطي
التي قدمتها جوابا على المسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمـا 
ــــة،  قبـــل الـــدورة، والمعلومـــات التكميليـــة المقدمـــة إلى اللجن
والعــرض الشــفوي للدولــة الطــرف الــذي أتــــاح معلومـــات 

إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في البرتغال. 

٣١٦ -وتشـيد اللجنـة بالدولـــة الطــرف علــى وفدهــا الــذي 
رأسه وزير الدولة لشؤون المساواة وضم مسؤولين من مختلف 

فروع الحكومة.  
٣١٧ -وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي اتخذـا الحكومـة، 
بما فيها الخطة الشاملة لكفالة تكافؤ الفـرص، تنـدرج في إطـار 

تنفيذ أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
٣١٨ -تشيد اللجنة بالتزام حكومة البرتغال بتحقيق المسـاواة 
بـين المـرأة والرجـل وكفالـة تكـافؤ الفـــرص للمــرأة، وهــو مــا 
يتجلـى في التقـدم الـذي أحرزتـه في تنفيـذ الاتفاقيـة منـــذ نظــر 
اللجنــة في التقريــر الــدوري الثــالث عــام ١٩٩١. وتلاحــــظ 
اللجنة مع التقدير مجموعـة القوانـين والمؤسسـات والسياسـات 
والخطـط والـبرامج الـتي وضعـت لمعالجـة مشـكلة التميـــيز ضــد 

المرأة في البرتغال. 
٣١٩ -وترحـب اللجنـة بـالتعديلات علـى الدسـتور المعتمـــدة 
في ســنة ١٩٩٧ والــتي تنــص، في جملــة أمــور، علــى ترســيخ 
المســاواة بــين الرجــل والمــرأة بوصفــها إحــــدى المســـؤوليات 
الأساســية الــتي تنــهض ــا الدولــة. وترحــب اللجنــــة أيضـــا 
بالإصلاحــات التشــريعية الأخــــرى، بمـــا فيـــها الإصلاحـــات 

المتعلقة بإجازتي الأمومة والأبوة. 
٣٢٠ -وترحب اللجنة بالقيام في عام ١٩٩٨ بتنقيح القانون 
ــل  الجنـائي الـذي صنـف العنـف ضـد المـرأة جريمـة عامـة، وجع
تحريـات الشـــرطة في تلــك الجرائــم إلزاميــة، وجــرم التحــرش 

الجنسي في مكان العمل. 
٣٢١ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح ارتفـاع مسـتوى الإنجــازات 
التي حققتها النساء في مجال التحصيل العلمي والتنـوع المـتزايد 
في اـالات الدراسـية المتاحـــة لهــا. وتشــيد اللجنــة بمــا تبذلــه 
الدولة الطرف مـن جـهود لتوظيـف النسـاء في قـوات الشـرطة 
وبنظامها لنشر المعلومات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة. 
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٣٢٢ -وتثــني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لإقرارهــــا بـــأن 
السلوكيات المبنية على القوالب النمطيـة تشـكل سـببا رئيسـيا 
في استمرار الحيف ضد المرأة، وترحب بمختلف الوسـائل الـتي 
وضعتها للتصدي لهذه السـلوكيات، بمـا فيـها حمـلات التوعيـة 

والتأكيد على تقاسم المسؤولية داخل الأسرة. 
٣٢٣ -كما تثني اللجنة على الدولـة الطـرف لقبولهـا التعديـل 
الــذي أجــري في الفقــرة ١ مــــن المـــادة ٢٠ مـــن الاتفاقيـــة، 
وترحـــب بـــــالخطوات المتخــــذة في ســــبيل التصديــــق علــــى 

البروتوكول الاختياري. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية 
ـــد في البرتغــال عوامــل أو  ٣٢٤ -تلاحـظ اللجنـة أنـه لا توج

مشاكل مهمة تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــــات عــــن القوانــــين  ٣٢٥ -تلاحـــظ اللجنـــة وفـــرة المعلوم
والسياســات والخطــط والــبرامج المصممـــة لكفالـــة الامتثـــال 
للاتفاقيـة، ومـع ذلـك يسـاورها القلـق لعـــدم تقــديم أي تقييــم 

لهذه التدابير وإيضاح أثرها على المرأة. 
٣٢٦ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــــرف أن تقــــدم في 
تقريرها المقبل معلومات عن تقييم جميع القوانـين والسياسـات 
والخطـط والـبرامج والتدابـــير الأخــرى المتخــذة للقضــاء علــى 
التمييز ضد المرأة في جميع مجــالات الحيـاة وبيـان الآثـار المترتبـة 
عليها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تحدد الأطـر 

الزمنية التي تنوي تحقيق أهدافها خلالها. 
ـــرف  ٣٢٧ -وتقــر اللجنــة بالجــهود الــتي بذلتــها الدولــة الط
لإدمـاج المنظـور الجنسـاني في جميـع السياســـات، إلا أن القلــق 
يسـاورها إزاء محدوديـة المـوارد المتوافـرة للآليــة المســؤولة عــن 

كفالة المساواة بين الجنسين. 

٣٢٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة المـوارد الماليـة 
والبشــرية المتاحــة لهــذه الآليــة ولجميــع السياســات والـــبرامج 

الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. 
٣٢٩ -ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطـرف 
لمعالجـة مشـكلة القوالـــب النمطيــة عــن دور المــرأة في الأســرة 
واتمـع فـإن اللجنـة لا تـزال قلقـــة لاســتمرار هــذه القوالــب 
النمطيــة ولاســتمرار الصــورة النمطيــة الــتي ترسمــــها وســـائل 

الإعلام للمرأة. 
٣٣٠ -وتناشـد اللجنـــة الدولــة الطــرف تعزيــز التدابــير الــتي 
ترمي إلى تغيير السلوك النمطي تجاه أدوار ومسـؤوليات المـرأة 
والرجـل، بمـا في ذلـك حمـلات التوعيـة والتثقيـف الموجهـــة إلى 
النسـاء والرجـال وإلى وسـائل الإعـلام، بغيـــة تحقيــق المســاواة 
الفعليـة بــين المــرأة والرجــل. كذلــك، تناشــد اللجنــة الدولــة 
الطـرف تشـــجيع وســائل الإعــلام علــى المســاهمة في الجــهود 
اتمعيـة الراميـة إلى القضـاء علـى هـذه الأنـواع مـن الســلوك، 

ويئة الفرص لرسم صورة إيجابية وغير تقليدية للمرأة. 
٣٣١ -وترحب اللجنة بالتدابـير المتخـذة لمحاربـة العنـف ضـد 
المرأة، بما في ذلك تنقيـح قـانون العقوبـات للنـص علـى اعتبـار 
إسـاءة معاملـة الزوجـة أو الشـريكة والعنـف ضـد المـرأة جريمــة 
ـــة  عامــة، واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة في عــام ١٩٩٩ لمحارب
ـــع ــا في ســياق المشــروع   العنـف العـائلي، والأنشـطة المضطل
المسـمى (الابتكـار)، إلا أـا تشـعر بـالقلق لاســتمرار مشــكلة 
ــــة عـــدد  العنــف ضــد المــرأة، وخاصــة العنــف العــائلي، ولقل

الملاحقات الجنائية والإدانات. 
٣٣٢ -وتحـث اللجنـــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة التنفيــذ 
المنــهجي لخطــة العمــــل الوطنيـــة وجميـــع القوانـــين والتدابـــير 
ـــد  الأخـرى المتصلـة بـالعنف ضـد المـرأة، ورصـد أثرهـا. وتناش
الدولـة الطـرف اتخـــاذ تدابــير ترمــي إلى عــدم التســامح علــى 
الإطلاق مع هذا العنف ورفضه اجتماعيــا وأخلاقيـا. وتوصـي 
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اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف اتخـاذ التدابـير لإطـلاع 
العـاملين في السـلك القضـائي وموظفـــي إنفــاذ القوانــين علــى 
جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة الـتي تشـكّل انتـهاكا لحقـــوق 

الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. 
٣٣٣ -واللجنة قلقة لعدم تعريف زنا المحـارم صراحـةً كـأحد 
الجرائم المشمولة بقانون العقوبـات، والاكتفـاء بمجـرد المعاقبـة 
عليه بطريقة غير مباشـرة بموجـب عـدد مـن الأحكـام الجزائيـة 

المختلفة. 
٣٣٤ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إدراج زنـا المحـارم 
كجريمـــة محـــددة في قـــانون العقوبـــات، تيســـيرا للانتصــــاف 

والحماية لضحاياه من النساء والفتيات. 
ـــدد حــالات الاتجــار  ٣٣٥ -كمـا أن اللجنـة قلقـة لازديـاد ع

بالنساء والفتيات. 
٣٣٦ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة جــــهود 
التعاون عبر الحدود وتوسـيع نطـاق التعـاون الـدولي، وخاصـة 
مع بلدان المنشأ وبلدان العبـور والبلـدان اـاورة المتلقيـة، مـن 
أجــل جمــع البيانــات والحــد مــن حــالات الاتجــار ومقاضــــاة 
المتجريـن ومعاقبتـهم، وكفالـة حمايـة حقـوق الإنســـان للنســاء 
والفتيات اللواتي يتـم الاتجـار ـن. وتدعـو الدولـة الطـرف إلى 
كفالة حصولهن على الدعم الذي يحتجن إليه لكي يتسنى لهـن 
الشــهادة ضــد المتجريــن ــن. وتحــث اللجنــة كذلــك علــــى 
تدريــب أفــراد شــرطة الحــدود وموظفــي إنفــاذ القوانــين بمـــا 
يزودهــم بالمــهارات المطلوبــة للتعــرف علــى ضحايــا الاتجـــار 

وتوفير الدعم لهن. 
٣٣٧ -واللجنة قلقة لقلة مشـاركة المـرأة في الهيئـات المنتخبـة 
ــــة،  والمعينـــة، بمـــا في ذلـــك عضويـــة البرلمـــان واـــالس المحلي
ـــرات ووزيــرات الدولــة، ورئاســة البلديــات،  ومنـاصب الوزي

والمناصب القضائية والدبلوماسية الرفيعة. 

٣٣٨ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ التدابــــير 
الكفيلـة بزيـادة تمثيـل المـــرأة في الهيئــات المنتخبــة والمعينــة عــن 
طريـق أمـور، مـن جملتـها، تنفيـذ تدابـير خاصـــة مؤقتــة، وفقــا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، بغية إعمـال حـق المـرأة في 
المشـاركة في جميـع ميـادين الحيـاة العامـة، وخاصـة علـى أعلــى 

مستويات اتخاذ القرارات. 
٣٣٩ -وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ارتفـاع نسـبة الأميـة، 

ولكون المسنات يشكلن عددا غير متناسب من الأميات. 
٣٤٠ -وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى وضــع برامــج 

مصممة خصيصا لتخفيض نسبة الأمية لدى النساء. 
ــرأة  ٣٤١ -واللجنـة قلقـة حيـال الأدلـة المتوافـرة علـى عـزل الم
ـــد فجــوة الأجــور بــين المــرأة والرجــل في  مـهنيا، وحيـال تزاي
القطــاع الخــاص، وحيــال ارتفــاع نســبة النســاء مــن إجمـــالي 
العاملين بدون أجر في الأسـر. كمـا أـا قلقـة مـن عـدم توافـر 
بيانـات مصنفـــة حســب نــوع الجنــس عــن هــذه المســائل في 

القطاعين الخاص والعام. 
٣٤٢ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جمــــع بيانـــات 
مصنفـة حسـب نـــوع الجنــس عــن العــزل الرأســي للمــرأة في 
وظائف القطاعين العـام والخـاص. كمـا تحـث الدولـة الطـرف 
على تيسير لجـوء المـرأة والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى القضـاء 

في هذه الأمور. 
٣٤٣ -كمــا أن اللجنــة قلقــة للغيــاب الواضــح للإجـــراءات 
القانونيـة أو لقـرارات المحـاكم في القضايـا الـتي اسـتند فيــها إلى 
الدســـــتور و/أو الاتفاقيـــــة للمطالبـــــة بـــــالحق في المســـــــاواة 

والانتصاف من أعمال التمييز. 
ــــة توفـــير  ٣٤٤ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفال
الآليـات الملائمـــة والمســاعدة القانونيــة الــتي تمكــن المــرأة مــن 

اللجوء إلى المحاكم للانتصاف بموجب الدستور والاتفاقية. 
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٣٤٥ -واللجنة قلقة لقوانين الإجهاض التقييديـة المعمـول ـا 
في البرتغال، سيما وان لحالات الإجـهاض غـير القـانوني آثـارا 

سلبية خطيرة على صحة المرأة وسلامتها. 
٣٤٦ -وتحث اللجنة الدولــة الطـرف علـى تيسـير قيـام حـوار 
وطني بشأن حق المرأة في الصحة الإنجابية، بمـا في ذلـك بشـأن 
قوانين الإجهاض التقييدية. وتحثها أيضا علـى مواصلـة تحسـين 
ــــم الأســـرة وكفالـــة إتاحتـــها لجميـــع النســـاء  خدمــات تنظي
والرجـال، بمـن في ذلـك المراهقـون والشـباب. وتطلـب اللجنــة 
إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبـل معلومـات عـن 
حالات الوفاة و/أو المرض المتصلة بالإجهاض غير القـانوني أو 

الناجمة عنه. 
ـــة قلقــها لعــدم اشــتمال التقــارير علــى  ٣٤٧ -وتبـدي اللجن
معلومـات عـن نسـاء الأريـــاف اللــواتي يشــكّلن نســبة مئويــة 

كبيرة من القوى العاملة، أو عن المسنات. 
٣٤٨ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تــــدرج في 
تقريرهـا المقبــل معلومــات عــن حالــة المســنات في الأريــاف، 

وخاصة معلومات تتعلق بصحتهن وتوظيفهن وتعليمهن. 
واللجنـة قلقـة لتـأنيث الفقـــر، وبشــكل خــاص لحالــة  -٣٤٩

النساء اللواتي يعلن أسرا معيشية. 
٣٥٠ -وبما أن الجزء الثاني من خطة العمل الوطنيـة للإدمـاج 
للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣، يتضمـن أهـداف الحملـة ضـد الفقــر، 
ـــة الطــرف أن تقــدم في تقريرهــا  فـإن اللجنـة تطلـب إلى الدول
المقبل معلومات عــن الأثـر علـى النسـاء والفتيـات النـاجم عـن 

التدابير المتخذة للقضاء على الفقر. 
٣٥١ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجـاز الإجـراءات 
ـــبروتوكول  الرسميـة المطلوبـة مـن أجـل التصديـق المبكّـر علـى ال

الاختياري للاتفاقية. 

٣٥٢ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـــة الطــرف أن تســتجيب في 
تقريرها المرحلي المقبل الـذي سـتقدمه بموجـب المـادة ١٨ مـن 

الاتفاقية للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. 
٣٥٣ -وتطلـب اللجنـة أيضـا تعميـم هـذه التعليقـات الختاميـة 
في البرتغـال لكـي يتسـنى للشـــعب البرتغــالي، وخاصــة المــدراء 
الحكوميــون والسياســــيون، الاطـــلاع علـــى الخطـــوات الـــتي 
اتخذت لكفالة المساواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـل 
وعلى الخطوات المطلوب اتخاذها في هـذا الخصـوص. وتطلـب 
إلى الحكومة أيضا أن تواصل على نطاق واسع، يشـمل بوجـه 
خاص المنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، تعميـم 
الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصيـــات العامــة للجنــة 
وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقرير الخامس  - ٦ 
الاتحاد الروسي 

٣٥٤ -نظـرت اللجنـة في التقريـــر الــدوري الخــامس للاتحــاد 
الروســـــي (CEDAW/USR/5) في جلســـــــتيها ٥٤٣ و ٥٤٤ 

المعقودتين في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
 

عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)
٣٥٥ -حللـت ممثلـة الاتحـاد الروســـي، لــدى تقديمــها تقريــر 
بلدهـا، تنفيـذ الاتفاقيـــة عــن الفــترة ١٩٩٤-١٩٩٨، وحالــة 
ـــة  المـرأة في سـياق المنـاخ الاجتمـاعي الاقتصـادي الحـالي والحال
ـــا مــر بفــترة  السياسـية في الاتحـاد الروسـي. وذكـرت أن بلده
انتقالية لم يسبق لها مثيل، من الاقتصاد المخطط مركزيا، ومن 
نظــام حكــم اســتبدادي ونظــام سياســي قــائم علــى الحـــزب 
الواحـــد إلى نظـــام اقتصـــــاد الســــوق والديمقراطيــــة وتعــــدد 
الأحـزاب. وقـد أثـرت هـذه التغيـيرات تأثـيرا عميقـــا في جميــع 
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جوانـب حيـاة السـكان في روسـيا عمومـا ولا ســـيما المــرأة إذ 
انتقل السكان مـن حالـة اليـأس والخـوف في بدايـة التسـعينات 

إلى الشعور بالتفاؤل والأمل. 
٣٥٦ -ولاحظـت ممثلـة الاتحـاد الروسـي أن مسـتوى المعيشــة 
والدخل الفردي لسكان روسيا أخذا في الارتفـاع مؤكـدة أن 
هذه التطورات الإيجابية في اال الاقتصادي مكَّنت الحكومـة 
الروسـية مـن الشـروع في التركـيز علـــى السياســات والــبرامج 
ـــبيل المثــال أُعيــد تخصيــص المزيــد مــن  الاجتماعيـة. وعلـى س
المــوارد في الميزانيــة الاتحاديــة لعـــام ٢٠٠٢ لجميـــع اـــالات 
الاجتماعية. وأوضحت أن الأولوية في ذلك هي زيادة حجـم 
ـــــق  الاســـتثمار في رأس المـــال البشـــري، لا ســـيما فيمـــا يتعل

بتحسين التعليم والرعاية الصحية. 
٣٥٧ -وخـلال الفـترة المشـمولة بـــالتقرير، اتخــذت الحكومــة 
تدابـير تشـريعية وإداريـة مختلفـــة ــدف تحســين وضــع المــرأة، 
وحمايـة حقوقـها والتخفيـف مـن حـدة تأثـير الفـترة الانتقاليـــة. 
واضطلعت المرأة بدور فعـال في عمليـة الإصـــــلاح ممـــــا أدى 
إلى توسيـــــع نطاق حركة المرأة لا سيما خلال فترة السنوات 
الثــلاث الأخــيرة. وقــد اشــتركت المنظمــات غــير الحكوميـــة 
النسـائية في جميـع الأحـداث والمناقشـات الوطنيـة الكبـيرة الـــتي 
عقـدت بشـأن القضايـا الاجتماعيـــة والاقتصاديــة والسياســية. 
ـــــادرات  وتم تنظيـــم المناقشـــة الوطنيـــة بشـــأن موضـــوع �مب
المواطنـات كعـامل في التنميـة المسـتدامة� ضمـن المحفـل المـــدني 
الذي عقد في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. ولاحظـت ممثلـة 
الاتحاد الروسي أن تعزيز الحوار بـين المنظمـات غـير الحكوميـة 
النسـائية والحكومـة أتـاح الآن فرصـة حقيقيـة لتحســـين وضــع 

المرأة في البلد. 
ـــهاج عمــل بيجــين لعــام ١٩٩٥، حــددت  ٣٥٨ -ووفقـا لمن
ـــالمرأة في الاتحــاد  الحكومـة خمـس أولويـات رئيسـية للنـهوض ب
ـــات مشــاركة المــرأة في اتخــاذ  الروسـي. وتشـمل هـذه الأولوي

القرارات، والمرأة والاقتصاد، وحقوق الإنسان للمرأة، والمـرأة 
والصحـة، والقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة. هـذا وتم اعتمــاد 
خطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة المتعلقـــة بالنــهوض بــالمرأة للفــترة 

 .٢٠٠١-٢٠٠٥
٣٥٩ -وذكـرت ممثلـة الاتحـاد الروسـي أن مشـاركة المــرأة في 
ـــد  الحيــاة السياســية، لا ســيما علــى الصعيــد الإقليمــي وصعي
البلديـات قـد تعـززت نتيجـة لجـهود الحكومـة. وأكـدت علــى 
أهميــة القــانون الــذي ســن في عــام ٢٠٠٠ بشــأن الأحـــزاب 
السياسية، والذي ينص في المـادة ٨ منـه علـى ضمـان تسـاوي 
حقـوق المـرأة والرجـل في الترشـح لجميـع المنـاصب السياســية. 
وعلى الرغم من التدابير والمبادرات الجديـدة لا يـزال مسـتوى 
مشاركة المرأة في السلطة التشريعية منخفضـا. فمجلـس دومـا 
الدولة (مجلس النـواب) لا يشـمل سـوى ٣٥ عضـوة مـن بـين 
٤٤٢ عضـــوا، بينمـــا لا يشـــمل مجلـــس الشـــيوخ ســــوى ٤ 
ــــين ١٧٥ عضـــوا. كذلـــك، فـــإن مســـتوى  عضــوات مــن ب
مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية لا يزال منخفضا. ولمعاجلة 
هـذه المسـألة، يعـتزم الأخـذ في إطـار �مفـهوم الخدمـــة المدنيــة 
الحكومية�، الذي يجري وضعه حاليا، بالتدريب الذي يراعي 
الفروق بين الجنسين من أجل تحسين مشـاركة المـرأة في جميـع 

مستويات صنع القرار. 
٣٦٠ -وأبلغت ممثلــة الاتحـاد الروسـي اللجنـة باعتمـاد قـانون 
عمـل جديـد تضمـن طلـب المنظمـات غـير الحكوميـة النســـائية 
الحد من عدد المهن التي يحظر عن المرأة ممارستها. وفضلا عـن 
ذلك قامت الحكومـة بوضـع برامـج العمـل الاتحاديـة للسـكان 
تضمنـت تحديــد حصــص للمــرأة كمــا تنــص علــى الضمــان 
الاجتماعي لأكثر الفئات النسائية ضعفا. وقدمـت أيضـا ممثلـة 
الاتحاد الروسي وصفا للخطط الرامية إلى إجراء تحليل لقـانون 
العمل قائم على نوع الجنس، ووضع إجراءات للرصـد بشـأن 
ــة  مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل. وأعربـت عـن قلـق الحكوم
فيمـا يتعلـــق بالممارســات التمييزيــة الحاليــة في مجــال توظيــف 
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المرأة، وصرفها من العمـل، لا سـيما المـرأة الحـامل، واسـتمرار 
العزل المهني. ومن مصـادر القلـق الأخـرى التدهـور الكبـير في 

حالة المرأة في الريف. 
٣٦١ -وتابعت قائلة إن الحكومـة تعمـل علـى التخفيـف مـن 
حـدة الفقـر بـالتخطيط للزيـادة في الحـد الأدنى للأجـور بعــامل 
قدره ٢,٥ نقطة، وتوسيع نطاق نظام التعويض عـن السـكن، 
وإعـادة النظـر في قـانون الضرائـب، وزيـادة المسـاعدات الماليـــة 
والمنح للأمهات والأطفال، ومواصلة إصـلاح نظـام المعاشـات 
التقاعدية. وابتداء من عـام ٢٠٠٢ سـتضاعف منحـة الأمومـة 
ثلاث مرات. وقدمت ممثلة الاتحاد الروسي بيانا بالجـهود الـتي 
تبذل من أجل الخروج بالبلد من أزمتـه الديمغرافيـة عـن طريـق 
تنفيذ التدابير اللازمة لحفز معدل الولادات، وتقـديم المسـاعدة 
إلى الأسـر وتحسـين صحـــة الســكان وخفــض معــدل وفيــات 

الأمهات والأطفال. 
٣٦٢ -وتحدثت الممثلة عن الحالة الصحية في البلد فقالت إن 
ــــلال فـــترة  نوعيــة صحــة الســكان قــد تدهــورت عمومــا خ
الانتقـال غـير أنـــه تحقــق تحســن في الصحــة الإنجابيــة للمــرأة. 
وأثمـرت الجـهود الـتي بذلتـها الحكومـة انخفـاض عــدد حــالات 
الإجهاض إذ انخفض العــدد المطلـق لحـالات الإجـهاض بعـامل 
ــــا ٩٦٠ ١ حالـــة في عـــام ٢٠٠٠  ١,٣ نقطــة إذ بلــغ عدده
وذلـك بالمقارنـة علـى سـبيل المثـــال بـــ ٤٩٨ ٢ حالــة في عــام 
١٩٩٧. بيـد أن نسـبة النسـاء الـلاتي يسـتخدمن وســـائل منــع 
الحمل الفعالة لا تزيـد علـى ٢٣,٦ في المائـة. ومـن الإنجـازات 
التي تحققت انخفاض حالات المـرض المرتبطـة بـالولادة، فضـلا 
عن معدلات وفيات الأمهات والأطفال. ويجري بـذل جـهود 
ــات  مـن أجـل تحسـين الحصـول علـى المـرأة الريفيـة علـى الخدم
الصحيـة. وذكـرت أنــه تســود حالــة مــن القلــق فيمــا يتعلــق 
بانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز وإدمـان 
المخـدرات في أوسـاط النسـاء، وأنـه تم اتخـاذ إجـراءات ــدف 

مكافحة هذه المشاكل. 

٣٦٣ -وذكرت ممثلة الاتحاد الروسي أن مسـألة العنـف ضـد 
المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي لا تـزال مشـكلة خطـــيرة في 
اتمـع. وتشـــير الدراســات الاســتقصائية إلى أن نحــو ٧٠ في 
المائة من النسـاء تتعرضـن للعنـف في وقـت مـا في حيـان وأن 
المرأة تشكل ٤٠ في المائة من ضحايا حـالات القتـل مـع سـبق 
ــــوم الحكومـــة بالتعـــاون مـــع المنظمـــات غـــير  الإصــرار. وتق
ـــــير  الحكوميـــة بتصميـــم وتنفيـــذ مجموعـــة كبـــيرة مـــن التداب
والمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. وتشـمل 
هـذه التدابـير إنشـاء مراكـــز لمعالجــة الأزمــات، وســن قوانــين 
جديـدة، وإعـادة النظـــر في القــانون الحــالي، وتنظيــم حمــلات 
التوعيـة، وجمـــع المعلومــات والبيانــات الإحصائيــة، وتدريــب 
ــــى مراعـــاة الفـــروق بـــين  المســؤولين عــن إنفــاذ القــانون عل
الجنسـين، وبرامـج أخـرى. وشـرعت أيضـا الحكومـة في إيـــلاء 
اهتمـام كبـير للمشـكلة المتفاقمـة مشـكلة الاســـتغلال الجنســي 

والاتجار بالنساء والفتيات. 
٣٦٤ -وقدمت ممثلة الاتحاد الروسي معلومـات بشـأن المزيـد 
مـن الخطـوات الـتي اتخذـا الحكومـــة مــن أجــل تعزيــز الآليــة 
الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة وإدمـــاج المنظــور الجنســاني في صنــع 
القرار السياسي على الصعيديـن الوطـني والإقليمـي. وذكـرت 
أنـه تم تعزيـز وتوسـيع نطـاق دور ومـهام لجنـة المـرأة المســـؤولة 
عن إدماج المنظور الجنساني في السياسات والـبرامج الحكوميـة 

في جميع االات داخل الحكومة.  
٣٦٥ -وقالت إنه تم إنشاء لجنة معنية بوضع المرأة في الدائـرة 
العليـا للبرلمـان، كمـا أنشـــأت إدارة شــؤون المــرأة والطفــل في 
مكتـب أمـين المظـالم المعـني بحقـــوق الإنســان. وأنشــأ كذلــك 
العديــد مــن الهيــاكل الإداريــة الإقليميــــة لجانـــا أو إدارات أو 
ــــوزارات  مجــالس للمــرأة. وتضطلــع اللجنــة المشــتركة بــين ال
المنشأة حديثا بالمسؤولية عن تنفيذ الخطـط الإقليميـة للنـهوض 
بـالمرأة، في حـين شملـــت �المــائدة المســتديرة� المنشــأة حديثــا 
داخــل وزارة العمــل ممثلــين عــن المنظمــــات غـــير الحكوميـــة 



5202-37544

A/57/38 (Part I)

والمنظمـات غـير التجاريـة، كمـا أســـهمت في إدمــاج المنظــور 
الجنسـاني في القـرارات الحكوميـة. وتقـوم أيضـــا بــإدارة محفــل 

للتفاوض الدائم بين السلطات والمنظمات النسائية. 
٣٦٦ -ولاحظـت ممثلـة الاتحـاد الروسـي في الختـــام أنــه علــى 
ـــإن  الرغــم مــن بعــض التقــدم الواضــح في تنفيــذ الاتفاقيــة، ف
الحكومة تدرك أنه لا يـزال هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي عملـه مـن 
أجل النهوض بالمرأة وتحقيق المسـاواة بـين الجنسـين. وأعربـت 

عن التزام حكومة بلدها بمواصلة الجهود في هذا الصدد. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

٣٦٧ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف علـى تقـديم 
تقريرها الدوري الخامس الذي روعيت فيه المبادئ التوجيهيـة 
للجنــة. وهــي تشــيد بالدولــة الطــرف علــى مــا قدمتــه مــــن 
معلومات ردا على المسائل والأسئلة المطروحـة وعلـى العـرض 
الشفوي الصريح والشامل الذي زود اللجنة بـآخر المعلومـات 
عن التطورات التي جدت في البلد منـذ تقـديم التقريـر في سـنة 

 .١٩٩٩
٣٦٨ -كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف علـى إرسـالها وفـدا 

يرأسه النائب الأول لوزير العمل والتنمية الاجتماعية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ــــة، ومنـــها  ٣٦٩ -ترحــب اللجنــة بكــون المعــاهدات الدولي
الاتفاقيــة، تعتــبر جــزءا مــن النظــام القــانوني للدولــة ويمكــــن 

الاحتكام إليها مباشرة في المحاكم المحلية. 
٣٧٠ -وترحـب اللجنـــة بســن مدونــة الأســرة لعــام ١٩٩٥ 
والقانون الاتحادي المتعلـق بـالأحزاب السياسـية لعـام ٢٠٠١. 
كمــا ترحــب باعتمــاد الحكومــة مخطــــط النـــهوض بـــالوضع 
الاجتمـاعي والاقتصـادي للمـرأة لعـــام ١٩٩٦ وخطــة العمــل 

الوطنية لزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار. 

٣٧١ -وترحـب اللجنـة أيضـا بحملـــة التعريــف بالاتفاقيــة في 
الاتحـاد الروسـي وبـالخطوات المتخـــذة لتوزيــع تقــارير الدولــة 

الطرف والتعليقات الختامية للجنة. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر في الاتفاقية 
٣٧٢ -ترى اللجنة أن التحول الجاري الـذي تشـهده الدولـة 
الطرف قد خلَّف آثارا سـلبية علـى المـرأة، وشـكل عقبـة أمـام 

تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٣٧٣ -يساور اللجنة القلـق لأن دسـتور عـام ١٩٩٣، الـذي 
يقر بحق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القـانون، لا يتضمـن 
تعريفا للتمييز ولا يحظر صراحـة التميـيز علـى أسـاس الجنـس. 
وتلاحظ اللجنة أن الدستور لم يتحول بعد إلى أداة فعالـة لمنـع 

التمييز. 
٣٧٤ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الدستور 
حقــا محــددا في عــدم التميــيز علــى أســاس الجنــس، وتعريفـــا 
للتميـيز، بمـا يتفـق وأحكـــام المــادة ١ مــن الاتفاقيــة. وتطلــب 
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تطبق إجراءات إنفـاذ فعالـة، وأن 
تتخذ التدابير اللازمـة، ومنـها حمـلات التوعيـة العامـة، لكفالـة 

إعمال حق المرأة في المساواة إعمالا فعليا. 
٣٧٥ -وتلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود تشـريعات في اـــالات 
الحساسة التي يمارس فيها التمييز ضـد المـرأة. وهـي قلقـة لعـدم 
لجـوء المـرأة إلى القضـاء لمكافحـة التميـيز بسـبب نـوع الجنــس، 
وذلك لوجود ثغرات في القانون، وعقبات أمام إثبـات وقـوع 
التمييز، وانعدام عام للوعي بالقانون، وفقدان للثقة في الجـهاز 

القانوني. 
ــــن تشـــريعات محـــددة وتطبيـــق  ٣٧٦ -وتوصــي اللجنــة بس
إجـراءات إنفـاذ فعالـة لمكافحـــة وإبــادة التميــيز، وللــرد علــى 
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العنـف ضـد المـرأة. وتكـون كـل هـذه التشـريعات وإجــراءات 
الإنفاذ الفعالة مصحوبة بحملة قوية لتعريف المرأة بحقوقها. 

ــالمرأة،  ٣٧٧ -ويثـير قلـق اللجنـة أن الآليـة الوطنيـة للنـهوض ب
وتشمل اللجنة المعنية بالنهوض بوضع المرأة، قد تغــدو ضعيفـة 
بسـبب عـدم وضـوح وضعـها القـانوني وولايتـها، فضـــلا عــن 

نقص الموارد المالية والبشرية المتاحة لها. 
٣٧٨ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تزويــــد الآليـــة 
الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بولاية واضحـة ومدهـا بـالموارد 
الماليـة والبشـرية الكافيـة لتمكينـها مـن كفالـة تحقيـــق المســاواة 

فعليا لصالح المرأة. 
٣٧٩ -وتلاحــظ اللجنــة بقلــق اســــتمرار النمـــاذج المقولبـــة 
والمواقف التمييزية فيما يتعلق بـدور المـرأة والرجـل في الأسـرة 

واتمع. 
٣٨٠ -وفيمـا تشـــيد اللجنــة بدمــج تعليــم حقــوق الإنســان 
ضمـن منـاهج التعليـم في المـدارس، تحـث الدولـة الطـرف علــى 
تأكيد حقوق المرأة بوصفـها حقوقـا للإنسـان، وزيـادة برامـج 
التوعية، بما فيها الموجهة للرجال، واتخاذ تدابير لتغيير المواقـف 
المقولبــة والتصــورات الســــائدة حـــول أدوار الرجـــل والمـــرأة 

ومسؤولياما داخل الأسرة واتمع. 
٣٨١ -ويثــير قلــق اللجنــة اطــراد انخفــــاض تمثيـــل المـــرأة في 

الساحة السياسية على جميع المستويات. 
٣٨٢ -وبينمـــا تشـــيد اللجنـــة بالقـــانون الاتحـــادي المتعلــــق 
ــــا  بــالأحزاب السياســية الصــادر في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، فإ
توصــي بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تدابــير إضافيــة لإعمـــال 
القانون بطريقة عملية وفعلية. وهي تطلب إلى الدولة الطـرف 
أن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
الاتفاقية، وذلك لزيـادة نسـبة المـرأة في جميـع مسـتويات صنـع 

القرار السياسي. 

ــرأة في  ٣٨٣ -ويسـاور اللجنـة قلـق بـالغ إزاء تدهـور حالـة الم
ــة  مجـال العمـل، وإزاء كـون المـرأة تمثـل الغالبيـة العظمـى للعمال
من المستوى الأدنى وفي الوظائف المنخفضـة الأجـر في مختلـف 
وحدات القطاع العام. ويثير قلقها أن المرأة تواجه قـدرا بالغـا 
مــن التميــيز في القطــاع الخــاص، وتشــغل نســبة ضئيلــة مـــن 
الوظـائف المرتفعـة الأجـر في ذلـــك القطــاع. كمــا يقلقــها أن 

المرأة تشكل أغلبية العاطلين على المدى الطويل. 
٣٨٤ -وتحــث اللجنــة علــى ســن قــانون تكــافؤ الفــرص في 
العمل، بحيث يحظر التمييز في التوظيـف أو الترقيـة أو ظـروف 
العمل أو الإقالة من الخدمة. وينص علـى تسـاوي الأجـر لقـاء 
العمـل ذي القيمـة المتســـاوية، ويتيــح إجــراءات إنفــاذ وســبل 
انتصاف فعالة. وتوصي اللجنة بأن يشمل هذا القـانون تدابـير 
خاصــة مؤقتــة تشــتمل علــى أهــــداف محـــددة زمنيـــا، وفقـــا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، وذلــك لزيـادة نسـبة المـرأة 

في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص. 
٣٨٥ -وبينما تنوه اللجنة بسياسة الدولة الطـرف الراميـة إلى 
حماية النساء مـن ظـروف العمـل غـير المأمونـة، فإـا قلقـة مـن 
ــــي  كــون ١٢ في المائــة مــن النســاء يعملــن في ظــروف لا تف
بالمعايـير الصحيـة ومعايـير السـلامة. كمـا يسـاورها القلــق إزاء 
ـــن قائمــة تضــم  إقصـاء النسـاء اللـواتي هـن في سـن الإنجـاب م
٤٥٦ ميــدان عمــل، الشــيء الــذي قــد يــؤدي إلى الإقصــــاء 
الفعلي للنساء من بعـض قطاعـات التشـغيل. وتلاحـظ اللجنـة 
أن هذه القائمة توجد قيد إعادة النظر كما تلاحظ أن أربـاب 
ــهن إذا  العمـل بإمكـام تشـغيل النسـاء في أعمـال محظـورة علي

كانت المعايير الضرورية موجودة. 
٣٨٦ -وتوصي اللجنة بأن تطلـب الدولـة الطـرف مـن جميـع 
أربــاب العمــل التقيــد بالمعايــير المقــررة، ممــا ســــيتيح للنســـاء 
والرجال معا العمل في ظـروف صحيـة ومأمونـة. وبـالنظر إلى 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة، فإـا توصـــي بمواصلــة 



5402-37544

A/57/38 (Part I)

إعادة النظر في قائمة الأعمال المحظورة، بتشاور مع المنظمـات 
غير الحكومية النسائية، دف تقليص عددها. 

٣٨٧ -واللجنـة قلقـة مـن ظـــاهرة تــأنيث الفقــر، ســيما وأن 
ـــن  النسـاء يشـكلن جـزءا كبـيرا مـن الأسـر الوحيـدة الوالـد وم
العمـال الفقـراء، عـلاوة علـى مـا يلحـق بالنسـاء العـــاملات في 
ـــادح بســبب الديــن المتبقــي مــن  القطـاع الحكومـي مـن أثـر ف

الأجور غير المسددة لهن وفقر الطاعنات في السن. 
٣٨٨ -وتوصي اللجنة بأن تقـوم الدولـة الطـرف، إضافـة إلى 
التدابـير الـتي تتخذهـا لتخفيـف حـدة الفقـر في برنـامج التنميــة 
الاجتماعيــة الاقتصاديــة لشــــهر تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، بجمـــع 
بيانات دقيقة عن حجم الفقـر وأسـبابه في أوسـاط المـرأة، وأن 
تتخذ تدابير إيجابية خاصة، على وجه السرعة، لتخفيف حـدة 

الفقر في أوساط المرأة باعتباره مشكلة بنيوية متميزة. 
٣٨٩ -وتعـرب اللجنـة عـن بـالغ قلقـها مـن ارتفـاع مســتوى 
العنـف العـائلي وجرائـم القتـل الـتي تسـتهدف المـرأة. ويقلقــها 
ــــانون عـــادة  للغايــة، في هــذا الصــدد، أن مســؤولي إنفــاذ الق
ما يعتبرون هـذا العنـف مسـألة خاصـة بـين الزوجـين أو أفـراد 
ــــة جســـيمة. واللجنـــة تأســـف لأن الدولـــة  الأســرة، لا جريم
الطرف لم تتخذ ما يلزم من تدابير عاجلة فعالة لمحاربـة العنـف 
العـائلي وأنـه مـا مـــن مشــروع قــانون مــن مشــاريع القوانــين 

المتعددة بشأن العنف العائلي قد سن قانونا. 
٣٩٠ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة عليـا 
لتدابـير مواجهـة العنـف ضـد المـــرأة في الأســرة واتمــع، وأن 
ــة ١٩  تطبـق قوانـين وسياسـات وبرامـج، وفقـا لتوصيتـها العام
وإعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد المــرأة. وتوصــي 
ــالعنف  اللجنـة بـأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن برامجـها المتعلقـة ب
ضد المرأة، خاصة حملات التوعية. كما تحـث الدولـة الطـرف 
ـــع المســتويات،  علـى تدريـب موظفـي إنفـاذ القـانون، مـن جمي
والمحـــامين والقضـــاة والعـــاملين في مجـــــال الرعايــــة الصحيــــة 

والأخصــائيين الاجتمــاعيين، في مجــال العنــف ضــد المـــرأة في 
المترل واتمع. 

٣٩١ -ويساور اللجنة القلـق مـن تقـارير تفيـد بسـوء معاملـة 
المرأة في المراكز الـتي تحتجـز فيـها قبـل السـجن وفي السـجون. 
ويساور اللجنة قلق عميـق مـن أن الدولـة الطـرف، رغـم قيـام 
أدلـة موثقـة عـن اسـتخدام مسـؤولين في الشـرطة للعنـف ضـــد 
ـــع  النسـاء المحتجـزات، فإـا لم تكـن تقـوم، عـادة، بـالتحقيق م
الجنـاة أو تأديبـهم أو مقاضـام. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـــا 
من أن الدولة الطرف لم تقم بإجراء ما يلزم من تحقيقـات ولم 
تحاسـب أحـدا في الغالبيـة العظمـى مـن الحـــالات رغــم الأدلــة 
القوية المتوفرة عن قيـام أفـراد مـن القـوات الروسـية بارتكـاب 
ـــف الجنســي ضــد  جرائـم اغتصـاب أو غيرهـا مـن أعمـال العن

النساء في سياق التراع المسلح في الشيشان. 
٣٩٢ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ التدابــــير 
اللازمة لكفالة شمـول أعمـال العنـف الـتي يرتكبـها المسـؤولون 
في مراكز الحجز، بما فيها أعمـال العنـف الجنسـي ضـد النسـاء 
والفتيـــات المحتجـــزات أو الـــلاتي يجـــــري التحقيــــق معــــهن، 
ــــة  بالتقــاضي والعقــاب كجرائــم جســيمة. كمــا تحــث الدول
الطـرف علـى اعتمـاد تدابـير وقائيـــة تشــمل تحقيقــات تأديبيــة 
عاجلـة وبرامـج تثقيفيـة في مجـــال حقــوق الإنســان تســتهدف 

أفراد القوات المسلحة وهيئات إنفاذ القانون. 
٣٩٣ -ويساور اللجنة القلق مـن تقـارير تفيـد بوجـود زيـادة 
كبـيرة في البغـاء، ولا سـيما ازديـاد عـدد البنـات المشــردات في 
الشوارع اللائي يستغلن في البغاء. ويقلقـها أيضـا أن الفقـر في 
أوسـاط النسـاء والفتيـات يشـكل عـــاملا رئيســيا مــن عوامــل 

البغاء. 
٣٩٤ -وتنــوه اللجنــة بــبرامج عمــل الدولــة الطــرف لتوفــير 
الملجــأ والطعــام والتعليــم للأطفــال المشــــردين في الشـــوارع، 
وتحــث الدولــة الطــرف علــى مواصلــة تنفيــذ هــــذه الـــبرامج 
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وتوسيع نطاقها وأن تطبقـها علـى النسـاء اللائـي أُجـبرن علـى 
البغاء بسبب الفقر وتعديل هــذه الـبرامج وتعزيزهـا لتناسـبهن. 
ــــن  وتحــث أيضــا علــى إعطــاء الأولويــة لمقاضــاة أولئــك الذي
يستغلون البغايا ومقاضاة البالغين الضالعين في استغلال البغايـا 
مـن الأطفـــال، إضافــة إلى إقــرار أحكــام تشــريعية خاصــة إذا 

اقتضى الأمر. 
٣٩٥ -ويســاور اللجنــة القلــق مــن حجــم الاتجــار بالنســـاء 
الروسـيات في البلـدان الأجنبيـة لأغـراض الاسـتغلال الجنســي. 
وتشـير اللجنـــة إلى أنــه في الفــترة الواقعــة بــين عــامي ١٩٩٤ 
و ١٩٩٧، لم يرفع سوى أربـع قضايـا أمـام المحكمـة ولم يـدن 
ـــة إلى ذلــك،  سـوى أربعـة أشـخاص علـى هـذه الجرائـم. إضاف
أعربـت اللجنـة عـن قلقـها مـن أن الاتحـاد الروسـي نفســـه قــد 

أصبح أيضا بلدا يقصد للنساء المتجر ن. 
٣٩٦ -وأوصـت اللجنـة بصياغـــة اســتراتيجية شــاملة لمحاربــة 
الاتجـار بالنسـاء، علـى أن تتضمـن هـذه الاسـتراتيجية مقاضــاة 
الجناة ومعاقبتهم، وزيادة التعاون الـدولي والإقليمـي والثنـائي، 
خاصـة مـع بلـدان المقصـد والعبـور، وتوفـــير الحمايــة للشــهود 
وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللائي وقعن ضحية للمتـاجرة. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل 

معلومات شاملة عن الاتجار في النساء والفتيات. 
ـــير الــتي اتخذــا الدولــة الطــرف  ٣٩٧ -وتنـوه اللجنـة بالتداب
لمحاربة آثار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة 
المكتسب (الإيدز) على الحوامل. بيـد أن القلـق يسـاورها مـن 
أن الدولة الطرف تعتـبر هـذا المـرض نتيجـة رئيسـية مـن نتـائج 

سلوك الأفراد في سياق الإدمان على المخدرات والخمور. 
٣٩٨ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى معالجـة الجوانـــب 
الجنسانية لفيروس نقص المناعـة البشـرية/ الإيـدز، بمـا في ذلـك 
الفرق بين ما لدى المرأة والرجل من قـوة ممـا يمنـع المـرأة عـادة 
ــــة والمتســـمة  مــن الإصــرار علــى الممارســات الجنســية المأمون

ــــة الطـــرف علـــى تعزيـــز  بالمســؤولية. وتشــجع اللجنــة الدول
ما تبذله من جهود لتوعيـة النسـاء والفتيـات وتعليمـهن بشـأن 
سبل حماية أنفسهن من فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. 
وتحـث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى كفالــة المســاواة للنســاء 
والفتيات في الحقوق والوصول فيمـا يتعلـق بخدمـات الكشـف 

عن الأمراض والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. 
٣٩٩ -ويساور اللجنة القلق لتدهور نظـام الرعايـة الصحيـة، 
مما يحد بشدة من فرص حصـول المـرأة علـى الرعايـة الصحيـة. 
وهي قلقة أيضا من حالة صحة المرأة، خاصـة تزايـد الأمـراض 
النسائية وحالات الحمل لدى المراهقات. وتشير اللجنـة أيضـا 
مع القلق إلى أنه رغم انخفاض معدل عمليات الإجـهاض فإنـه 
لا يزال يستخدم كوسيلة لإاء الحمل، كمـا أن عـدد النسـاء 

اللائي يلجأن إلى تدابير فعالة لمنع الحمل لا يزال منخفضا. 
٤٠٠ -وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــــرف  طبقـــا لتوصيتـــها 
العامـة ٢٤ المتعلقـة بالمـادة ١٢ (المـــرأة والصحــة)، بــأن تنفــذ 
تنفيذا كاملا ج دورة الحياة حيال مسألة صحة المرأة وتحـث 
الدولة الطرف على تعزيز برامج تنظيـم الأسـرة وتوفـير تدابـير 
منع الحمل بثمن متيسر لجميع النساء في جميع المناطق. وتحـث 
أيضـا الحكومـة علـى إضافـة مـادة التربيـة الجنســـية إلى المنــاهج 

الدراسية. 
٤٠١ -وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة الريفية ولا سيما 

فيما يتعلق بدرجة استفادا من الأنشطة المدرة للدخل. 
٤٠٢ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــــرف أن تقــــدم في 
تقريرهـا الـدوري المقبـل مزيـدا مـن المعلومـات والبيانـات عـــن 
حالة المرأة الريفية. وتوصي الدولة الطـرف بـأن تـولي اهتمامـا 
أكـبر لحالـة المـرأة الريفيـة وأن تضـع سياسـات وبرامـج خاصــة 
ترمـي إلى تمكينـها مـن الناحيـة الاقتصاديـــة، وكفالــة حصولهــا 

على الموارد الرأسمالية والإنتاجية. 
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٤٠٣ -وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتصديق علـى 
البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة في عـام ٢٠٠٣، وأن تـودع 
بأســرع وقــت ممكــن صــك قبولهــــا بتعديـــل الفقـــرة ١ مـــن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٤٠٤ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــــرف علـــى أن تجيـــب في 
تقريرهــا الــــدوري المقبـــل علـــى المســـائل المحـــددة المثـــارة في 
ـــة الحاليــة وأن تقــدم آخــر مــا اســتجد مــن  التعليقـات الختامي

بيانات وإحصاءات موزعة حسب الجنس والعمر. 
ـــة نشــر التعليقــات الختاميــة الحاليــة في  ٤٠٥ -وتطلـب اللجن
الاتحـاد الروسـي علـى نطـاق واسـع بغيـة إطـلاع سـواد النــاس 
بوجـه عـام ومديــري الــبرامج الحكوميــة والسياســيين بشــكل 
خاص على ما اتخذ من خطوات لكفالة مساواة المرأة بـالرجل 
مـن النـاحيتين القانونيـة والفعليـة وعلـــى مــا يلــزم اتخــاذه مــن 
خطوات أخرى في هـذا الخصـوص. وتطلـب أيضـا إلى الدولـة 
ـــــة وبروتوكولهــــا  الطـــرف أن تواصـــل تعميـــم نشـــر الاتفاقي
ـــل  الاختيـاري والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عم
بيجـين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة 
العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المســـاواة بــين الجنســين 
والتنميـة والسـلام في القـرن الحـــادي والعشــرين�، ولا ســيما 

على منظمات حقوق الإنسان للمرأة. 
 

الفصل الخامس 
الأنشـطة المنفـذة بموجـــب الــبروتوكول الاختيــاري 

للاتفاقية 
٤٠٦ -تنص المادة ١٢ من البروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة 
علـى أن تضمـن اللجنـة تقريرهـا السـنوي، بموجـب المــادة ٢١ 
من الاتفاقية، موجزا بأنشطتها المقررة بموجب البروتوكول. 

٤٠٧ -واعتمـدت اللجنـــة مشــروع نمــوذج الرســالة، الــذي 
وضعـه الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري. وكــان 

نموذج الرسالة، في صيغته النهائية، كما يلي: 
في ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، بــدأ ســريان 
ـــع أشــكال  الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جمي
التميـيز ضـد المـرأة. وهـو يخـول اللجنـة المعنيـــة بالقضــاء علــى 
ــــن ٢٣ خبـــيرا  التميــيز ضــد المــرأة، وهــي هيئــة مشــــــكلة م
مسـتقلا، لتلقـي رسـائل (التماسـات) مـن قبـل، أو نيابـة عـــن، 
أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أـم ضحايـا انتـهاكات 
للحقــوق الــتي تحميــها هــذه الاتفاقيــة والنظــر في أمـــر تلـــك 

الرسائل. 
ويشترط للنظر في أي رسالة ما يلي: 

أن تكون مكتوبة؛  �
ألا يكون مقدمها مجهول الهوية؛  �

أن تشـير إلى دولـة طـرف في كـل مـن اتفاقيـة القضــاء  �
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المــرأة والــبروتوكول 

الاختياري؛ 
أن تكــون مقدمــة مــن قبــل، أو نيابــة عــن، فــــرد أو  �
مجموعـة مـن الأفـراد خـاضعين لولايـة دول طـــرف في 
الاتفاقيـة والـبروتوكول الاختيـاري. وفي حالــة تقــديم 
الرسالة نيابة عـن فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد، يتعـين 
ـــى موافقتــهم إلا إذا كــان بوســع مقــدم  الحصـول عل
ـــبرر تصرفــه نيابــة عنــهم دون الحصــول  الرسـالة أن ي

على موافقته. 
ولن تنظر اللجنة عادة في الرسالة في الحالات التالية: 

عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛  �
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متى كانت المسألة نفسـها قيـد النظـر في اللجنـة أو في  �
إطـار إجـراء دولي آخـر أو ســـبق النظــر فيــها بــالفعل 

على هذا النحو؛ 
إذا كـانت متعلقـة بانتـهاك مزعـوم وقـع قبـــل ســريان  �

البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة. 
وللنظــر في الرســالة، تتعــين موافقــــة الضحايـــا علـــى 
ـــا ارتكبــت  الإفصـاح عـن هويتـهم أمـام الدولـة الـتي يدعـى أ
الانتهاك. وفي حالة قبول الرسالة، تطلع عليها الدولـة الطـرف 

المعنية في إطار من السرية. 
 *     *     *

علـى مـن يرغـــب في توجيــه رســالة أن يتبــع المبــادئ 
ـــدر المســتطاع. ويرجــى أيضــا أن  التوجيهيـة الـواردة أدنـاه بق
يبــادر إلى تقــديم أي معلومــات ذات صلــة تتوفــر لديــه بعـــد 

إرسالها. 
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عـن اتفاقيـة 
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا 
الاختياري، وكذلك النظام الداخلي للجنـة، في الموقـع التـالي: 

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html
 

المبادئ التوجيهية لتقديم الرسائل 
يوفر الاستبيان التالي إرشــادات لمـن يرغـب في توجيـه 
ـــة بالقضــاء علــى  التميــيز ضــد المــرأة  رسـالة إلى اللجنـة المعني
بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة لكـي تنظـر فيـها. ويرجـى الحــرص 
علـى تقـديم أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات المتاحـة ردا علـــى 

البنود الآتي بياا. 
 

توجه الرسائل إلى: 
ـــى العنــوان  اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة عل

التالي: 

 Committee on the Elimination of Discrimination against

 Women

 c/o Division for the Advancement of Women,

 Department of Economic and Social Affairs,

بالأمانة العامة للأمم المتحدة 
 2 UN Plaza,

 DC-2/12th Floor,

 New York, NY 10017,

 USA

الفاكس: 3463 1-212-963 
 

معلومات عن مقدم الرسالة  – ١
الكنية  �

اسم الشخص  �
تاريخ ومكان الولادة  �

الجنسية/المواطنة  �
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)  �

الجنس  �
الوضع العائلي/عدد الأبناء  �

المهنة  �
ـــة، الانتمــاء الديــني، الفئــة الاجتماعيــة  الخلفيـة العرقي �

(عند الاقتضاء) 
العنوان الحالي  �

العنــوان الــبريدي الممكــن اســتخدامه في المراســــلات  �
السرية (إذا كان مختلفا عن العنوان الحالي) 

الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني  �
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بيان ما إذا كانت الرسالة مقدمة من:  �
ضحية مزعومة. وفي حـال وجـود أكـثر مـن ضحيـة،  _

يرجى تقديم معلومات أساسية عن كل منهم. أو 
مقدمــة نيابــة عــن ضحيــة مزعومــة. ويرجــى تقـــديم  _
مـــا يثبـــت موافقـــة الضحيـــة علـــى تقـــديم الرســــالة 
أو توضيـح الأســـباب الــتي تــبرر تقــديم الرســالة دون 

موافقتها. 
 

معلومـــات عـــن الضحايــــا المزعومــــين (إذا كــــانوا  – ٢
أشخاصا غير مقدم الرسالة) 

الكنية  �
اسم الشخص  �

تاريخ ومكان الولادة  �
الجنسية/المواطنة  �

رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)  �
الجنس  �

الوضع العائلي/عدد الأبناء  �
المهنة  �

ـــة، الانتمــاء الديــني، الفئــة الاجتماعيــة  الخلفيـة العرقي �
(حسب المعلومات المتاحة) 

العنوان الحالي  �
العنــوان الــبريدي الممكــن اســتخدامه في المراســــلات  �

السرية (إذا كان مختلفا عن العنوان الحالي) 
الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني  �

 
معلومات عن الدولة الطرف المعنية  – ٣

اسم الدولة الطرف (البلد)  �
 

طبيعة الانتهاكات المزعومة  – ٤
ـــات مفصلــة لتدعيــم الادعــاء الــوارد في  تقـدم معلوم

الرسالة، على أن تشمل ما يلي: 
وصف للانتهاكات المزعومة والجناة المزعومين  �

تاريخ وقوعها  �
مكان وقوعها  �

أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد  �
المرأة المدعى انتهاكها. ويرجـى في حالـة الإشـارة إلى 

أكثر من حكم، عرض كل مسألة على حدة. 
 

الخطــوات الــتي اتخــذت لاســتنفاد ســبل الانتصـــاف  – ٥
المحلية 

توضـــح الإجـــراءات الـــتي اتخـــذت لاســـتنفاد ســــبل 
الانتصاف المحلية؛ مثل محاولات الانتصاف القانونية والإداريـة 
والتشريعية وعن طريق السياسـات والـبرامج، علـى أن يشـمل 

ذلك المعلومات التالية: 
نوع سبيل الانتصاف الذي جرى اللجوء إليه؛  �

التاريخ؛  �
المكان؛  �

من الذي بدأ الإجراء؛  �
السلطة أو الهيئة التي تم التوجه إليها؛  �

اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى (إن وجدت)  �
في حال عدم استنفاد ســبل الانتصـاف المحليـة، يرجـى  �

توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك. 
يرجى إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة. 

 



02-3754459

A/57/38 (Part I)

الإجراءات الدولية الأخرى  - ٦
هل جرى أو يجري بحث هذه المسألة في إطـار إجـراء 
آخر للتحري أو التسـوية ذي طـابع دولي؟ إن كـانت الإجابـة 

نعم، يرجى التوضيح: 
نوع الإجراء (الإجراءات)  �

التاريخ (التواريخ)  �
المكان (الأماكن)  �

النتائج (إن وجدت)  �
يرجى إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة. 

 
التاريخ والتوقيع  - ٧

التاريخ/المكان: ____________ 
توقيـــــــع مقـــــــدم (مقدمــــــــي) الرســــــــالة و/أو الضحيــــــــة 

(الضحايا): _____________ 
 

قائمة بالوثائق المرفقة  - ٨
يرجى عدم إرسال الأصول، والاكتفاء بإرسال نسـخ 

من الوثائق. 
  

الفصل السادس 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة 

٤٠٨ -نظــرت اللجنــة في البنــد ٧ مــــن جـــدول الأعمـــال، 
المتعلـق بسـبل ووسـائل التعجيـل بإنجـاز أعمالهــا، في جلســتيها 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٢  ٥٢٩ و ٥٤٩، المعقودتين في ١٤ كانون الث

(انظر CEDAW/C/SR.529 و 549). 
٤٠٩ -وفي عرضها للبند، بادرت رئيسة وحدة حقوق المرأة 
بشعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة 
بالأمانـة العامـة للأمـم للأمـم المتحـدة، إلى توجيـــه الانتبــاه إلى 
تقريـر الأمانـة العامـة (CEDAW/C/2002/I/4). كمـــا وجــهت 

الانتبـاه إلى الوثيقتـين غـــير الرسميتــين اللتــين تتضمنــان تجميعــا 
للتعليقـات الختاميـة للجنـة، أعـــد بنــاء علــى طلــب اللجنــة في 
دورـا الرابعـة والعشـــرين، وتجميعــا للمقــررات والمقترحــات 
المتعلقـة بأسـاليب العمـل، الــتي اعتمدــا اللجنــة منــذ دورــا 
الأولى التي عقدت في عام ١٩٨٢، وهو تجميع أعد أيضا بنــاء 

على طلب اللجنة في دورا الرابعة والعشرين. 
 

ـــا اللجنــة في إطــار البنــد ٧ مــن  الإجـراءات الـتي اتخذ
 جدول الأعمال 

ـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة الســـابعة  أعضــاء الفريــق الع - ١
والعشرين 

٤١٠ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة 
السـابعة والعشـرين مـــن الأعضــاء والأعضــاء المنــاوبين التاليــة 

أسماؤهم: 
الأعضاء 

شارلوت أباكا (أفريقيا) 
روزاريو مانالو (آسيا) 

إيفانكا كورتي (أوروبا) 
يولانــدا فــــيرير غوميـــس (أمريكـــا اللاتينيـــة 

ومنطقة البحر الكاريبي) 
الأعضاء المناوبون 

مافيفي ماكاياكا – مانـزيني (أفريقيا) 
هيسو شين (آسيا) 

غوران ميلاندر (أوروبا) 
روســالين آزيــل (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــــة 

البحر الكاريبي) 
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مواعيد الدورة السابعة والعشرين للجنة وفريقــها  - ٢
العامل لما قبل الدورة 

٤١١ -وفقـا لخطـة المؤتمـــرات المعتمــدة لعــام ٢٠٠٢، تعقــد 
ـــــترة مــــن ٣ إلى  الـــدورة الســـابعة والعشـــرون للجنـــة في الف
٢١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. واتفــق علــى أن يجتمــع الفريـــق 
العامل لما قبل الدورة الثامنة والعشـرين في الفـترة مـن ٢٤ إلى 

٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٣
٤١٢ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دوراــا 
السـابعة والعشـرين والاسـتثنائية والثامنـة والعشـــرين والتاســعة 

والعشرين: 
 

الدورة السابعة والعشرون  (أ)
التقرير الأولي:  �١�

الكونغو؛ 
كوستاريكا؛ 

سانت كيتس ونيفيس؛ 
التقريـر الجـــامع للتقريريــن الدوريــين الثــالث  �٢�

والرابع: 
بلجيكا؛ 
تونس؛ 
زامبيا؛ 

التقريــر الجــامع للتقريريــن الدوريــين الرابــــع  �٣�
والخامس: 
أوكرانيا؛ 

التقريران الدوريان الرابع والخامس:  �٤�
الدانمرك؛ 

ـــدم تمكــن إحــدى الــدول الآنفــة  في حـال ع
الذكـر مـن تقـديم تقريرهـا، فسـوف تنظـــر اللجنــة في 

التقرير الأولي لسورينام. 
 

الدورة الاستثنائية التي أذنت ـا الجمعيـة العامـة في  (ب)
دورا السادسة والخمسين في قرارها ٢٢٩/٥٦: 

التقرير الدوري الثاني:  �١�
أرمينيا؛ 

الجمهورية التشيكية؛ 
التقرير الدوري الثالث:  �٢�

أوغندا؛ 
التقريـر الجـــامع للتقريريــن الدوريــين الثــالث  �٣�

والرابع، والتقرير الدوري الخامس: 
غواتيمالا؛ 

التقرير الدوري الرابع:  �٤�
بربادوس؛ 

التقريران الدوريان الرابع والخامس:  �٥�
الأرجنتين؛ 

اليمن؛ 
التقريــر الجــامع للتقريريــن الدوريــين الرابــــع  �٦�

والخامس: 
اليونان؛ 
هنغاريا؛ 

التقرير الدوري الخامس:  �٧�
المكسيك؛ 
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بيرو؛ 
الدورة الثامنة والعشرون:  (ج)

التقرير الأولي:  �١�
سورينام؛ 

التقرير الدوري الثاني:  �٢�
الجماهيرية العربية الليبية؛ 

المغرب؛ 
سلوفينيا؛ 

التقرير الدوري الثالث:  �٣�
السلفادور؛ 

إسرائيل؛ 
كينيا؛ 

التقريران الدوريان الخامس والسادس:  �٤�
النرويج؛ 

 
الدورة التاسعة والعشرون:  (د)

التقرير الأولي:  �١�
لا يوجد؛ 

التقريـر الجـــامع للتقريريــن الدوريــين الثــالث  �٢�
والرابع: 
فرنسا؛ 

التقرير الدوري الرابع:  �٣�
اليابان. 

 

ـــم المتحـــدة الـــتي تحضرهـــا رئيســـة  اجتماعــات الأم - ٤
اللجنة أو أحد أعضائها في عام ٢٠٠٢ 

٤١٣ -أوصت اللجنة بأن تحضـر الرئيسـة، أو أحـد الأعضـاء 
المناوبين، الاجتماعات التالية في عام ٢٠٠٢: 

ــــة وضـــع  الــدورة السادســة والأربعــين للجن (أ)
المرأة؛ 

الــدورة الثامنــة والخمســــين للجنـــة حقـــوق  (ب)
الإنسان؛ 

يــــوم المناقشــــة العامــــة في لجنــــــة الحقـــــوق  (ج)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لموضـوع المسـاواة بـين المـرأة 
والرجل في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة 

والثقافية (١٣ أيار/مايو ٢٠٠٢)؛ 
الاجتمـــاع الرابـــع عشـــر لرؤســـاء الهيئــــات  (د)

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
الـدورة السـابعة والخمســين للجمعيــة العامــة  (هـ)

(اللجنة الثالثة). 
  

الفصل السابع 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية 

٤١٤ -نظــرت اللجنــة في البنــد ٦ مــــن جـــدول الأعمـــال، 
ـــتيها ٥٢٩  المتعلــق بتنفيــذ المــادة ٢١ مــن الاتفاقيــة، في جلس

و ٥٤٩ (انظر CEDAW/C/SR.529 و 549). 
٤١٥ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـــدة حقــوق المــرأة بشــعبة 
النــهوض بــالمرأة بــــإدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي وجهت الانتباه إلى مذكـرة 
الأمـين العـام عـن التقـارير المقدمـة مـن الوكــالات المتخصصــة 
ــــالات  (CEDAW/C/2002/I/3) والتقـــارير المقدمـــة مـــن الوك
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المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقيـة في اـالات الـتي تقـع في نطـاق 
 .(CEDAW/C/2002/I/3/Add.1-4) أنشطتها

 
ـــا اللجنــة في إطــار البنــد ٦ مــن  الإجـراءات الـتي اتخذ

 الاتفاقية 
التوصية العامـــة بشــأن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن  - ١

الاتفاقية 
٤١٦ -وفقــا لعمليتــها المؤلفــة مــن ثــلاث مراحــــل لإعـــداد 
التوصية العامة، اتفقت اللجنة على عقد مناقشة مفتوحـة، مـع 
ممثلي هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، 
حــول الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة خــلال دورــــا 
السـابعة والعشـرين، الـتي ســـتعقد في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. 
كما كلفت أحد أعضائها بإعداد مسودة توصيـة عامـة بشـأن 
الفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، تعمـم علـى اللجنـة قبيـل 
دورا الثامنة والعشرين، المقرر عقدها في كـانون الثـاني/ينـاير 

 .٢٠٠٣
 

بيان بالتضامن مع المرأة الأفغانية  - ٢
٤١٧ -بمناسـبة انعقـاد دورـــا السادســة والعشــرين، تعــرب 
اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة عـــن تضامنــها 

التام مع المرأة الأفغانية ودعمها لها. 
٤١٨ -فقد عانت المرأة الأفغانية منذ فــترة طويلـة، مـن جميـع 
أنــواع الحرمــان المعروفــة للكــائن البشــري، وفقــــدت جميـــع 
حقوقها الإنسانية الرئيسية، وخاصــة حقـها في الحيـاة والتعليـم 

والصحة والعمل. 
٤١٩ -وتعـد مشـاركة المـرأة الأفغانيـة بصفتــها شــريكا تامــا 
ومتسـاويا مـع الرجـل أمـرا جوهريـــا مــن أجــل إعــادة إعمــار 

بلدها وإنمائه. 
ــد  ٤٢٠ -وترحـب اللجنـة بعـزم اتمـع الـدولي علـى تقـديم ي
العون لإعادة إعمار أفغانستان، وتدعو جميع الأطـراف المعنيـة 

إلى احـترام مبـادئ وقواعـد ومعايـير حقـوق الإنسـان المعــترف 
ــــير قابلـــة  ــا دوليــا، ولا ســيما حقــوق الإنســان للمــرأة الغ
للتصـرف، والـتي تعتـبر جـزءا لا يتجـــزأ مــن حقــوق الإنســان 
العالمية، في جميع تصرفاا وأنشـطتها. وتعتـبر اللجنـة أن ذلـك 

يعد أمرا جوهريا لتحقيق السلم والاستقرار في البلد. 
٤٢١ -وتعرب اللجنة عن أملها في أن تعمل حقوق الإنسان 
للمرأة على النحو المنصوص عنه في اتفاقية القضاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة على توجيـه جميـع الإجـراءات سـواء 

كانت على الصعيد العام أو الخاص. 
 

الجنسانية والتنمية المستدامة  - ٣
٤٢٢ -ترحب اللجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضـد المـرأة 
ـــالمي للتنميــة المســتدامة، ــدف  بقـرار انعقـاد مؤتمـر القمـة الع
إطـلاق برامـج عمـل جديـدة ملموسـة لتنفيـــذ جــدول أعمــال 
عـالمي واضـح للتنميـة المســـتدامة. وتلاحــظ أن هــذا البرنــامج 
يســتند إلى جــدول أعمــال القــرن ٢١، والفصــل ٢٤ الـــذي 
يشدد على مساهمة المرأة في التنمية، وإعلان ريو المعـني بالبيئـة 
والتنمية ومبادرات ذات صلة، والاتفاقيات ذات الصلة بمؤتمـر 

الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. 
٤٢٣ -وتــــود اللجنــــة أن تشــــــدد علـــــى أن إدارة وحـــــل 
الصراعات سلميا علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، بمشـاركة 
المرأة في المفاوضات، يعد أمرا في غاية الأهميـة لتحقيـق التنميـة 

المستدامة. 
٤٢٤ -وقــد أبــرزت أعمــال اللجنــة الحاجــــة الماســـة إلى أن 
تـؤدي سياسـات العولمـة، وخطـط العمـل الـــتي تيســر التجــارة 
الدوليـة والتحـول إلى سياسـات اقتصـاد السـوق إلى أن تراعــي 
الفــروق بــين الجنســين وإلى تحســين نوعيــة حيــاة المــرأة الـــتي 
تشكل أكثر من خمسين في المائة من السكان في جميـع البلـدان 
تقريبا. وتحث على إدراك مفهوم التنمية المستدامة بأنـه يراعـي 
الفـروق بـين الجنســـين والتنميــة البشــرية الــتي تتمركــز حــول 
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النـاس، وتقـوم علـى أسـاس المســـاواة والإنصــاف، ومشــاركة 
ــــم.  الحكومــة واتمــع المــدني، والشــفافية والمســاءلة في الحك
وترغـب اللجنـة في التـأكيد علـى أنـه لا يمكـــن تحقيــق التنميــة 
المستدامة ذا المعنى إلا بتطبيـق حقـوق الإنسـان تطبيقـا تامـا، 
بمـا في ذلـك حقـوق الإنسـان للمـــرأة والحقــوق بــين الأجيــال 

لجميع اتمعات المحلية. 
٤٢٥ -وتعد اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة واحـدة مـن أولى صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة الـــتي 
تجمـع بـين الحقـــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاجتماعيــة 
ــــأن الاتفاقيـــة وإعـــلان  والاقتصاديــة. لذلــك يجــب الإقــرار ب
ومنــهاج عمــل بيجــين ووثيقــة الإعــلان السياســي ونتائجــــه 
للـدورة الاســـتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة تعتــبر 
ـــدول  صكوكـا قانونيـة وسياسـية وبرمجيـة هامـة تقـدم أيضـا ج

أعمال واضح  يجب إدماجه في التنمية البشرية المستدامة. 
٤٢٦ -لذلـك تدعـو اللجنـة مؤتمـر القمـة إلى إدمـاج المســاواة 
بين الجنسين في خطة العمل الجديدة للتنمية المستدامة، وذلـك 
لأن جهود التنمية التي لا تراعـي الفـروق بـين الجنسـين تكـون 
معرضــة للخطــر،  ولا يمكــــن ديمومتـــها، ولا ســـيما في ظـــل 
اقتصـاد عـالمي آخـذ بالاسـتقلال علـى نحـو مـتزايد. وإذا قيـض 
للتنمية المستدامة أن تحقق أهدافا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة، 
ــــة متســـاوية  يجــب منــح احتياجــات المــرأة واهتماماــا أولوي
كاحتياجـات الرجـل واهتماماتـــه. عــلاوة علــى ذلــك، يجــب 
الإقرار بمساهمة المرأة وتعزيزها وإيلائها مزيدا من الاهتمـام في 

العمل نحو التنمية المستدامة. 
٤٢٧ -وتظهــــر التقـارير الـتي قــــــدمتها الـدول الأطــــــــراف 
ــيز  إلى اللجنـة أن المـرأة في أنحـاء العـالم لا تـزال تعـاني مـن التمي
بســبب جنســها. وهــــي مســـتبعدة بدرجـــات متفاوتـــة مـــن 
المشــاركة التامــة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــــل في الحيـــاة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاا. 

٤٢٨ -وتتـأثر المـرأة أيضـا وعلـى نحـــو غــير متناســب بــالأثر 
الســلبي للديــن الخــارجي، وتنفيــذ برامــج التكيــف الهيكليـــة، 
وتدني أسعار المنتجات المحليـة، وانخفـاض مسـتويات المسـاعدة 
التنموية وتنامي التفاوت في توزيع الثروة. وغالبا ما تحـرم مـن 
فوائــد التنميــــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وخاصـــة التعليـــم 
والتوظيــف، وتعــاني مــن الفقــر وســوء التغذيــة بشــكل غـــير 
متناسـب ولا تحصـل علـى قـدر كـاف مـــن الرعايــة الصحيــة. 
وتشتد جميع هذه الظواهـر بشـكل خـاص في المنـاطق الريفيـة، 

حيث يعيش ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع فقراء العالم. 
ـــة المســتدامة  ٢٢٩ -واقتناعـا منـها بأنـه لا يمكـن تحقيـق التنمي
دون حـل المشـاكل المذكـورة أعـلاه والالـتزام بتطبيـق حقـــوق 
الإنســان للمــرأة تطبيقــا تامــا ودون كفالــة مشــــاركة المـــرأة 
مشــاركة تامــة في تنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة المســــتدامة، 

توصي اللجنة: 
اعتبار المرأة أحد الأطراف المؤثرة التي تسـهم  (أ)
على نحو هام في التنمية المستدامة. ويجب اعتبار تمكـين المـرأة، 
على جميع المستويات، في الاضطلاع بالأدوار القياديـة وصنـع 
القرار في الحكومة واعتبارها عضوا مسؤولا في اتمع المدني، 

أمرا أساسيا في التنمية المستدامة؛ 
أن تنظر برامج التخفيــف مـن حـدة الفقـر في  (ب)
مشكلة تأنيث الفقر ومعالجتها والحاجـة إلى خلـق سـبل عيـش 

مستدامة للمرأة الريفية والحضرية؛ 
يعد توفير الرعاية الصحية الملائمة للمرأة، بما  (ج)
ـــة، وتوفــير المعــارف المتعلقــة  في ذلـك العنايـة بالصحـة الإنجابي
بانتشـار  فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وسـبل تفاديـــه 
لكـل مـــن المــرأة والرجــل، أحــد الجوانــب البالغــة الأهميــة في 

التنمية المستدامة؛ 
بمـا أن الاسـتثمار في تعليـم النســـاء والفتيــات  (د)
وبنــاء قدراــن يعــد حــافزا لتحســين المؤشــرات الاجتماعيـــة 
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والتنمية البشرية في جميع البلدان،  يجب التركـيز بشـكل أكـبر 
علـى تعليمـهن، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بحصولهـن علـى التعليـــم 

العلمي والمعلومات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات؛ 
اعتمـاد وتنفيـذ ضوابـط وقوانـــين وسياســات  (هـ)
ـــتي  للحيلولـة دون إحـداث أثـر سـلبي وضـار علـى السـياحة، ال
رغـم أـا تعتـبر قطاعـا مـهما في التنميـة، غالبـا مـا تســـفر عــن 
استغلال جنسي، والاتجار بالنساء والأطفال والعنف ضدهم؛ 
رصد الموارد لمنـع جميـع أشـكال العنـف ضـد  (و)
المـرأة والقضـاء عليـه وذلـك لأن انتشـار العنـف يشـكل عائقـــا 
ـــع  هامـا في وجـه التنميـة المسـتدامة والسـلم والاسـتقرار في جمي

اتمعات؛ 
فيمــــا نقــــر بإســــــهام الصناعـــــة في النمـــــو  (ز)
ــــق الوظـــائف، يجـــب وضـــع مدونـــة آداب  الاقتصــادي وخل
ـــــة وتنفيذهــــا للشــــركات المتعــــددة  الســـلوك وبرامـــج عملي
الجنســـيات، وخاصـــة الشـــركات الـــتي تعمـــــل في مجــــالات 
ـــر.  وتــرى اللجنــة أيضــا أن ثمــة  الاسـتثمار والـترويج للتصدي
حاجة ماسة لتطويـر وتعزيـز مفـهوم مسـؤولية الشـركات إزاء 
العـاملات مـــن النســاء، لتوفــير لهــن ظــروف عمــل متســاوية 

وضمانات كافية للصحة المهنية؛ 
وضـع نظـم إدارة مسـتدامة للغابـات لمواجهــة  (ح)
اهتمامـات المـرأة الريفيـة، والاعـتراف والإقـرار بشـكل خــاص 

بحق المرأة في ملكيتها للأرض. 
القدرة على نحـو مـتزايد علـى الحصـول علـى  (ط)

مياه شرب سليمة وتوفير مرافق صحية كافية؛ 
إيلاء وضع خطط العمل والتدابير الراميــة إلى  (ي)
ــــا الســـلبية الأولويـــة،  معالجــة تغــير المنــاخ والتلــوث وتأثيرا

ولا سيما فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل؛ 

وضع سياسات وتدابير أخرى للتخفيف مـن  (ك)
حدة آثار الكوارث الطبيعية على المرأة والطفل؛ 

وضع خطط عمل لتقديم مرافق إقراض عامة  (ل)
للمرأة على جميـع المسـتويات، وتوسـيع مـدى تقـديم القـروض 

الصغيرة لأنشطة المشاريع للنساء ذوات الدخل المنخفض؛ 
إيــلاء اهتمــام خــاص بــالتخفيف مــن حـــدة  (م)
ـــلاتي يشــكلن معظــم الســكان  الفقـر لـدى النسـاء المسـنات ال

الذين يتجاوزن الستين من العمر في العديد من البلدان؛ 
ـــــة في  أن تعـــزز العمليـــات الحكوميـــة الدولي (ن)
منظومة الأمم المتحدة النهج الشمولية للتنمية من خلال وضع 
سياســـات تراعـــي الفـــروق بـــين الجنســـين، وصنـــع القـــــرار 
والتمويـل، بالاشـــتراك مــع الحكومــات الوطنيــة، والمنظمــات 
الإقليمية ذات الصلة واتمع المـدني. وتعتـبر اللجنـة أن وضـع 
البرامج وصنع القرار ذه الطريقة التشاركية يعد أمرا في غاية 

الأهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. 
 

إاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية  - ٤
٤٣٠ -ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضـد المـرأة 
بانعقــاد الجمعيــة العالميــة الثانيــة المعنيــة بالمســنين في مدريــــد، 
وتحـث علـى تركـيز اهتمـام خـاص علـى الاحتياجـات الخاصــة 
بالمسنات. وم حالة المسنات اللجنة التي هي بمثابة هيئة تابعة 
للأمم المتحدة منشأة بمعاهدة ومكلفة برصد تنفيذ اتفاقية عـام 
١٩٧٩ للقضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وتوفـر 
المعاهدة التي كثيرا ما توصف بأا بمثابة شـرعة دوليـة لحقـوق 
المرأة، تعريفا لما يشكله التميـيز ضـد المـرأة فضـلا عـن وضعـها 

برنامجا للعمل القطري من أجل إاء هذا التمييز. 
٤٣١ -وتشكل الاتفاقية أداة هامة في معالجـة المسـألة المحـددة 
لحقـوق الإنسـان الخاصـــة بالمســنات. وللتميــيز ضــد المــرأة في 
جميـع ميـادين عملـها ومراحـل حياـا أثـر شـديد ومعقـد علــى 
المسـنات. وقـــد ركنــت اللجنــة بشــكل مــتزايد إلى الاتفاقيــة 
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للإشــارة إلى التميــيز الــذي تعانيــه المســنات في كافــة بلـــدان 
العالم، كما اقـترحت، في ملاحظـات ختاميـة، سـبلا لتحسـين 
نوعيـة حيـاة تلـك الفئـة مـن النسـاء. وبوجـه خـاص، أوصـــت 
اللجنـة بـالعمل، في جملـة أمـور، علـى معالجـــة حالــة المســنات 
اللواتي يعشن في فقـر، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة، ومعالجـة 
احتياجـــات المســـنات الماديـــة والماليـــة والعاطفيـــة، وتحســــين 

وصولهن إلى خدمات الرعاية الصحية. 
٤٣٢ -وعليـه، تحـــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى إدراج 
منظـورات المـــرأة وإدماجــها في كافــة جوانــب اســتراتيجيات 

العمل الدولية المقترحة بشأن المسنين. 
٤٣٣ -وتشــدد اللجنــة بشــكل خــاص علــى ضــرورة قيــــام 
الحكومـات بجمـع البيانـات الإحصائيـة وتحليلـــها علــى أســاس 
الجنـس والعمـر بوصـف ذلـك ســـبيلا إلى توفــير تقييــم أفضــل 
للظـروف المعيشـية، بمـا في ذلـك حـالات الفقــر والعنــف الــتي 
تسـتهدف المـرأة في جميـع الأعمـــار، كمــا تشــدد علــى أهميــة 
وضــع وتنفيــذ برامــــج ذات ـــج يركـــز علـــى دورة الحيـــاة 
ويسـتهدف رفـاه المسـنات اقتصاديـــا واجتماعيــا، فضــلا عــن 

تمكينهن. 
٤٣٤ -علاوة على ذلك، توصي اللجنة بـإيلاء عنايـة خاصـة 
لتحســين العمــل في مجــال زيــادة تثقيــف المســنات. وتوصـــي 
ـــة في  اللجنـة باتخـاذ تدابـير مـن أجـل رفـع مسـتويات محـو الأمي
ـــالقراءة والكتابــة في  صفـوف النسـاء، وتضييـق فجـوة الإلمـام ب
صفوفهن في المناطق الحضرية والريفية. وتوصي أيضا بتصميـم 
وتنفيـذ سياســـات وبرامــج تراعــي المنظــور الجنســاني وتعــالج 
الاحتياجات الخاصة بالمسنات، بمـا فيـها الاحتياجـات المتصلـة 

برفاههن المادي والعقلي والاجتماعي والاقتصادي.  
٤٣٥ -وكثيرا ما تعوز المسنات تغطية كافية لبرامج الضمـان 
الصحي والمعاشات التقاعدية، وذلك لجملة أسباب مـن بينـها 
عملـهن كـأفراد أسـرة غـير مدفوعـــي الأجــر في القطــاع غــير 

المنظـم، وعملـهن بـدوام غـير كـــامل، ونمــط عملــهن المتقطــع 
وتركزهــن في وظــائف متدنيــة الأجــور. وكثــيرا مــا تــــؤدي 
الهجرة وايار الهياكل الأسرية الداعمـة إلى اضطـرار المسـنات 
للاتكال على معونة الدولة التي لم تدرّب الجهات المانحـة لهـذه 
المعونة فيها على التعـرف علـى الاحتياجـات التعليميـة والماليـة 
والصحيــة الخاصــة ــن أو تلبيتــها. وتوصــي اللجنــة بمعالجـــة 
مسألة الرعاية اللازمة للمسنات مـن خـلال تدابـير السياسـات 
العامة بغية إرساء التزام مجتمعي بالمسؤولية عن رفاههن. كمـا 
ينبغي التسليم اجتماعيا وماليا بالرعاية الممنوحة لهن من أفـراد 

أسرهن وتشجيعها. 
٤٣٦ -وينبغـي التسـليم بوجـه خـاص بالمسـاهمة الـتي تقدمـــها 
النساء لأسرهن وللاقتصاد الوطني واتمـع المـدني علـى مـدى 
حيان؛ ومن هنا، يتعين إزالة الأفكار النمطية والمحرمات الـتي 
ـــى  تـؤدي إلى تقييـد مسـاهمة المسـنات أو الحـد مـن قدرـن عل

الاستمرار في تقديمها. 
 

الفصل الثامن 
جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين 
٤٣٧ -نظــــرت اللجنــــة في مشــــــروع جـــــدول الأعمـــــال 
المؤقـت لدورـا السـابعة والعشـرين في جلســـتها ٥٤٩ (انظــر 
CEDAW/C/SR.549). وقــــررت اللجنــــة أن تقــــر جــــــدول 

الأعمال المؤقت التالي للدورة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عـن الأنشـطة الـتي نفـذت بـين  - ٣
الدورتـــين السادســـة والعشـــــرين والســــابعة 

والعشرين للجنة. 
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النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
ـــى  بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٥

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
جدول الأعمال المؤقت للدورتين الاسـتثنائية  - ٧

والثامنة والعشرين. 
اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــن دورــا الســـابعة  - ٨

والعشرين. 
  

الفصل التاسع 
اعتماد التقرير 

٤٣٨ -نظـــــرت اللجنـــــة في مشـــــروع التقريـــــــر المتعلــــــق 
 CEDAW/C/2002/I/L.1) ا السادسة والعشـرينبأعمال دور
و CEDAW/C/2002/I/CRP.3 و Add.1-7) في جلســـتها ٥٤٩ 
(انظر CEDAW/C/SR.459) واعتمدته بصيغته المنقحة شـفويا 

خلال المناقشة. 
 


